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صدق االله العظیم
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 الإهداء

إلى من بلغ الرسالة و أدى الأمانة و نور العالمین

"سیدنا محمد صلى االله علیه و سلم"

ة، و إلى من كانت بسمة الحیاة و سر الوجود، إلى من أغلق برحیلها باب من أبواب الجن

سكنها رحمها االله و أمن كان دعائها سر نجاحي و حنانها بلسم جرحي إلى أمي الحبیبة 

فسیح جناته.

بكل إلى من كلله االله بالهبة و الوقار و علمني العطاء دون انتظار، إلى من أحمل اسمه

افتخار، إلى والدي العزیز رحمة االله على روحه.

اح و إلى من بقي حبه یجري في عروقي، و یلهج بذكراه فؤادي، إلى من علمني الكف

ون وداع، نجاز هذا العمل البسیط و شجعني علیه، وغادرنا دالصبر، و من كان سببا في إ

إلى روح زوجي العزیز الغالي ألف رحمة تنزل علیه إلى یوم الدین.

رحمهم االله جمیعا، و جعل قبورهم روضة من ریاض الجنة  

إلى قرة عیناي و فلذة كبدي ابني محـمد وسیم، و ابنتي أناییس حفظهما االله

عو االله الإخلاص و القبول في القول و العمل.أهدي هذا العمل و أد



شكر و عرفان

أتقدم بجزیل الشكر و العرفان إلى من في توجیهاته ذللت كل الصعوبات

أستاذي المحترم المشرف و زادني شجاعة و عزما خلال مراحل هذا البحث 

الدكتور" بلول اعمر"

لم تشع في كل زمان ومكانو كل أساتذتي الكرام الذین هم منارة من منارات الع

لهم و لكم جزیل الشكر و المرفق بكل التقدیر و الاحترام
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ة مقدم

لیحل محل أحكام قانون الجدیدالإداریةالمدنیة و الإجراءاتصدر قانون لقد 

لیتماشى المعدل و المتمم66/154رقم1966جوان 8المدنیة الصادر بتاریخ الإجراءات

.1مع المعاملات الاقتصادیة و المالیة التجاریة في إطار العولمة الاقتصادیة

الحقوق لأصحابها یستوجب احترام الحكم الصادراستقرار إلىالحاجة نو لأ

النزاع في القضایا التي فصل فیها، القضاء و عدم إتاحة الفرصة لتجدید طرفمن

المشرع الجزائري على مبدأ التقاضي على درجتینو في سبیل تحقیق هذه الأهداف اعتمد 

بمقتضى إذ، الجزائريالنظام القضائيإلیهاو الذي یعد من المبادئ الأساسیة التي یستند 

، 2علیة فرصة أن یعید طرح نزاعه أمام جهة علیا في التقاضيللمحكومهذا المبدأ یكون 

ى حكم أكثر عدالة بالنسبة له.ل علبهدف الحصو 

باعتبار أن القضاة غیر معصومین من الخطأ و لا یستبعد في نفس السیاق

و على غیر حق من حیث الموضوع، ، فقد تكون أحكامهم معیبة من حیث الشكل3ظلمهم

واجب ضمان حقوق و مقتضیات العدالة ولسبب یتعلق بالقانون أو بتقدیر الوقائع

إعادةطلب یراه مشوبا بعیب من العیوبان السماح لمن صدر علیه حكمالمتقاضین یقتضی

أن الشعور بالشك و بعدم الثقة هو شعور طبیعي و، و لأنهم لا یرتاحون إلیه 4النظر فیه

تضمن قانون الإجراءات یم، 2008فبرایر 25ه الموافق 9142صفر عام 18المؤرخ في 09-08القانون رقم -1

.2008لسنة 21عدد ج،ر،ج،جالمدنیة و الإداریة، 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةفریجة حسین، -2

.135، ص 2010الجزائر،

3 -J.VINCENT, SERGE GUINCHARD, Procédure civile , Dalloz.23° ed , 1994, page 68.

، الطبعة نظریة الدعوى، نظریة الخصومة، الإجراءات الاستثنائیةقانون الإجراءات المدنیة، بوبشیر محند امقران، -4

.308الثالثة دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون الجزائر، ص 
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الجهة العلیا على لدى من ردت دعواه أو من حكم علیه، و بالتالي یتم طرح النزاع من جدید

رة الطعن في الأحكاميء المقضي، و لذلك برزت فكالقضاء لإعادة النظر في الشمن 

.1القضائیة

الخصم الممارس لطعن وسیلة قانونیة للتعبیر عن عدم الرضا لدىكما یعتبر 

لهذا الحق الذي یحمیه التشریع بغیة توفیر ضمانات كافیة للخصوم تحمیهم من الأخطاء 

.المحتملة

تتمثل في المعارضة و التي عادیة طعن إن طرق الطعن تنقسم إلى نوعین طرق 

إعادة النظرالتماسالنقض و بالطعنو طرق غیر عادیة تتمثل فيالاستئنافو 

الغیر الخارج عن الخصومة في أساس هذا التقسیم أن طرق الطعن العادیة اعتراضو 

یوب سواء لم یحصر القانون أسبابها و لم یحدد حالاتها، فیمكن الطعن بها لأي عیب من الع

.2تتعلق بالوقائع أو بالقانون

أما طرق الطعن غیر العادیة فقد حدد المشرع أسبابا معینة لكل طریق منها ، 

بحیث لا یجوز الطعن بأي طریق من هذه الطرق إلا بناء على أسباب معینة منصوص 

علیها إلا أن هذا لا یعني أن للمحكوم علیه أن یطعن بالطرق العادیة بغیر إبداء أسباب 

له من الأسباب دونیبني طعنه على ما یتراءى للطعن و إنما المقصود أن للطاعن أن

في ذلك بأسباب معینة كما أنه لا یجوز الطعن بطریق غیر عادي إلا بعد أن یكون مقیدا

.طرق الطعن العادیةاستنفاذ

، بجایة.11:32على الساعة 13/06/2022اطلع علیه بتاریخ www.mohamah.netموقع -1

، دراسة تحلیلیة و مقارنة و محینة مع النصوص لاداریةالوجیز في شرح قانون الاجراءات المدنیة و اهلال العید، -2

.164صیجوند، برج الكیفان الجزائر، ، الجزء الأول، الطبعة الأولى، منشورات لLMDالجدیدة و النظام الجامعي 
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كل الأحكام الصادرة عن الجهات القضائیة قابلة للطعن باستثناء الأوامر و 

بشأن الفصل ، كالأمر الذي یصدره القاضي 1بیل الحصرالولائیة التي حددها القانون على س

المدنیةالإجراءاتمن قانون 29تنفیذ التحقیق عملا بأحكام نص المادة إشكالاتفي 

من نفس 133، أو عندما یتعلق الأمر بطلب رد الخبیر عملا بنص المادة الإداریةو 

، 223الطعن طبقا للمادة القانون و كذا الأوامر الصادرة بشأن رفع سقوط آجال 

من قانون 192كما لا یجوز الطعن في الأمر بشطب القضیة عملا بفحوى نص المادة 

.2الإجراءات المدنیة و الإداریة

فیما عدا هذه الأوامر المحددة على سبیل الحصر، فان كل الأحكام و الأوامر 

قابلة فإنهاتحقیق أو تنفیذ حكم اءإجر القضائیة مهما كانت طبیعتها سواء كان الهدف منها 

.3طعن وفقا للآجال المحددة قانونالل

م القضائیة على سبیل الحصر، و ربطلقد وردت أیضا طرق الطعن في الأحكا

، بحیث عند انقضاء هذه المواعید تستنفذ تلك الطرق، ووجب المشرع هذه الطرق في المواعید

ح بتجدید النزاع مهما كانت العیوب و الأخطاء احترام الحكم الصادر عن القضاء، و لا یسم

التي تضمنها الحكم أو القرار، و لا یجوز للخصم الذي صدر الحكم في حقه تجدید النزاع 

.4طلان الحكم عن طریق دعوى أو دفعمرة أخرى متمسكا بب

لفترة یتعین مراعاة میعاد الطعن في الحكم القضائي وهذا المیعاد یعني ابالتالي 

ـه للطعن خلالها في الحكم القضائي الصادر في مواجهته ــرع للمحكــوم علیشحدد المالتي 

، نفس الصفحة.نفسههلال العید، المرجع -1

.192المادة ، 90-80قانون رقم -2

.164ص، السابقالمرجعهلال العید،-3

.308، صمرجع سابقبوبشیر محند امقران، -4
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و القاعدة العامة أن جمیع أوجه النشاط ،1ي الطعنقضائه یسقـــط الحق فأو الأجل الذي بان

التي تقع في الخصومة تتم وفقا للوسیلة المحددة في القانون، و منه فان المشرع یقوم بتحدید 

.2یترك للخصوم الحریة في تحدیدهاد التي یسقط فیها الحق، و لاالمواعی

علیه كطریق طعن عادي یثیر عدة إشكالات قانونیة وتطبیقیة والاستئنافو 

كیفیة إعمالهبیانفإننا سنقوم بتالاستئنافبموضوع دراستنا یقتصر على الطعن باعتبارو 

في مجال الأحكام المدنیة و التي یقصد بها الأحكام الصادرة عن المحكمة في قسمها المدني 

.لف فروعهبمخت

في الخطوات أساساتكمنذا الموضوع هاالتي یثیرهةالقانونیتالإشكالاإن

لعرض النزاع من جدید أمام جهة الاستئناف على مستوى المجلس القضائيالواجب إتباعها 

فیما یكمن  الا أنه یجب علینا بیان ، ترام الإجراءات المنصوص علیها قانونامن خلال اح

ما هو النظام القانوني للاستئناف؟ و ما هي علیهو الاستئناف  في المواد المدنیة، 

الطعن مباشرةفيو إتباعها الإجراءات القانونیة التي یجب على المتقاضي احترامها 

؟أمامهاالمقدمء الاستئنافمن قبل جهات قضاحتى یتم قبوله في المواد المدنیة بالاستئناف 

.165هلال العید، مرجع سابق، ص-1

، كلیة سقوط الحق في اتخاذ الإجراء وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنیة الأردنيعبد الرحمان أحمد ذیاب جمعة، -2

.389، ص2012، سنة 54لمتحدة، العدد القانون، جامعة الإمارات العربیة ا
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لمعالجة هذه الإشكالیة ارتأینا تقسیم هذه الدراسة إلى فصلین بحیث نتناول ماهیة 

الطعن بالاستئناف في المواد المدنیة ( فصل الأول ) نبین من خلاله مفهوم الطعن 

ما نتطرق إلى إجراءات الطعن بالاستئناف و كبالاستئناف في المواد المدنیة و شروط قبوله، 

تفصیله.كما یلي و الآثار المترتبة عنه ( فصل ثاني )



الفصل الأول

في المواد المدنیةماهیة الطعن بالاستئناف 
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یترتب على صدور الحكم القضائي خروج النزاع من ولایة المحكمة إلى الجهة 

إلا عن طریق الطعن ، 1العلیا من التقاضي  بحكم أنه لا یمكن تعدیله و إحداث إضافة إلیه

و یعتبر الطعن بالاستئناف الترجمة العملیة لمبدأ التقاضي على درجتین ،فیه،

و من البدیهي القول بأنه من طرق الطعن العادي بحیث تختص بالفصل فیه هیئة قضائیة 

.2تتكون من ثلاثة قضاة على مستوى المجلس القضائي

اف یستوجب البحث في مفهومه أولاو لدراسة ماهیة الطعن بالاستئن

(المبحث الأول) وفیه نتطرق إلى تعریفه و بیان أساسه القانوني و منه إلى ذكر أنواعه، كما 

یستوجب مناقشة شروط قبول الطعن بالاستئناف (المبحث الثاني).

، 2006، الجزء الأول، دار الهدى، عین ملیلة الجزائر، سنة  شرح قانون الإجراءات المدنیة الجزائريسلیمان بارش، -1

.153صفحة 

، دار هومة، الجزائر، د س 2018، طبعة طرق و إجراءات الطعن في الأحكام و القرارات القضائیةعبد العزیز سعد، -2

.111ن، صفحة 
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المبحث الأول: مفهوم الطعن بالاستئناف

عریف الطعن بالاستئناف أولا ثم التعمق إن مفهوم الطعن بالاستئناف یستدعي ت

یلي ذلك ذكر لأنواع الاستئناف من خلال تصنیفاته في أساسه القانوني(المطلب الأول)، و

مع ذكر موقف المشرع الجزائري(المطلب الثاني).

المطلب الأول: تعریف الطعن بالاستئناف و بیان أساسه القانوني.

بالاستئناف في الفرع الأول، ثم سنقوم سنعرف من خلال هذا المطلب الطعن 

بتبیان أساسه القانوني في الفرع الثاني.

الفرع الأول: تعریف الطعن بالاستئناف

لم یعرف المشرع الجزائري الاستئناف فقد اكتفى بالنص فقط من خلال المادة 

.1على أن الاستئناف یهدف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة233

بأنه: أیضا فقد عرف الاستئناف و قد

الاستئناف طریق طعن عادي في أحكام الدرجة الأولى، و هذا یرفع -

.2إلى محكمة أعلى من المحكمة التي أصدرت الحكم

.233، المادة 90-80القانون رقم -1

، 2001حانة، القبة الجزائر،، الطبعة الثانیة، دار ریالوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیةطاهري حسین، -2

.58ص
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الاستئناف هو الوسیلة التي یطبق فیها مبدأ التقاضي على درجتین، -

أمام محكمة أعلى إذ بمقتضى هذا المبدأ یكون للمحكوم علیه أن یعید طرح النزاع 

.1درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم لتعید بحث النزاع و الفصل فیه من جدید

الاستئناف طریق طعن عادي في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة -

الأولى، یرفع إلى محكمة أعلى درجة من بین محاكم الدرجة الثانیة بهدف تعدیل 

.2الحكم أو إلغاءه

ة التي یطبق بها المشرع مبدأ التقاضي الاستئناف هو الوسیل-

.3على درجتین، بإتاحة الفرصة أمام المتقاضین للحصول على حكم أكثر عدالة

یعد الطعن بالاستئناف إحدى طرق الطعن في الأحكام الحقوقیة، و هو -

طعن یحیل بموجبه الطاعن(المستأنف) النزاع و الحكم الصادر عن محكمة الدرجة 

.4الحكم أو تعدیلهالغاءالأولى إلى محكمة الدرجة الثانیة طالبا 

.369، دط، د د ن، د س ن، د ب ن، صشرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنیةعباس العبودي، -1

لفرنسي الجدید.من قانون المرافعات ا542أنظر المادة -2

- Code de procédure civile français, adopté par l’ordonnance du 27 janvier 1976, modifié et

complété. www.droit.Org , vu le 23juin 2022 à 16h:30 ( l’appel tend à faire réformer ou

annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré).

، عین ، دار الهدىالتحكیم–التنفیذ –الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، الخصومة نبیل صقر، -3

.334، ص2008ملیلة الجزائر، 

2010الأردن،دار الثقافة،الطبعة الأولى، ،شرح قانون أصول المحاكمات المدنیةصلاح الدین محمد شوشاري، -4

.388ص
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الاستئناف معناه طرح النزاع على جهة الاستئناف لتفصل فیه -

من جدید، فهي تبحث في وقائع الدعوى و تقوم باتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات 

الإثبات و تقدیر المستندات و تقوم بتطبیق القاعدة القانونیة التي تراها صحیحة

و یجوز الاستئناف للأطراف الذین كانوا خصوما على مستوى الدرجة الأولى أو لذوي 

.1حقوقهم

طعن عادي، بمقتضاه یتمكن المتقاضین الاستئناف هو طریق -

من ممارسة حقهم في التقاضي على درجتین تطبیقا للقانون، و الاستئناف یهدف 

إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة، و إلى التحقق من سلامة الأحكام 

.2الصادرة من محاكم الدرجة الأولى من الزاویتین القانونیة و الواقعیة

لیه فان الاستئناف المدني هو الطعن في الحكم الصادر و ع-

عن الدرجة الأولى من التقاضي أي على مستوى المحكمة، و یكون في القضایا 

المدنیة كالقسم المدني و العقاري..الخ، و غیرها مالتي تم طرحها على مختلف الأقسا

ئیة.من المواد المدنیة التي لیس لها علاقة بالقضایا الجزا

.135فریجة حسین، مرجع سابق، ص-1

، ألقیت على طلبة السنة الثالثة علوم قانونیة و اداریة، جامعة زیان محاضرات في مقیاس المرافعاتمجیدي فتحي، -2

.56، ص2011–2010لسنة الجامعیة عاشور، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، ا
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الفرع الثاني: الأساس القانوني للطعن بالاستئناف

اعتبار القاضي بشرا یمكنه الوقوع في الخطأ سواء في تحدید الوقائع أو في فهم و تطبیق ب

.1النظم القانونیة المعاصرة التظلم ضد الأحكامالقانون، فتجیز كل

السائد في القانون المبدأعلى اعتمدالقانون الجزائريو بما أن المشرع في

.التقاضي على درجتینالمقارن بأن

أن یوفق بین مصلحة الخصوم التي تقضي بأن تتاح لهم فرصة فلقد أراد

اع إقرارا للخصومةنز العامة التي تحتم وجوب وضع حد لللإصلاح الحكم وبین المصلحة 

.2ینتأكثر من درجفأوجب ألا تعرض القضیة على،تفادیا لكثرة النفقاتو

و إن حق التقاضي على درجتین حق أساسي لا یمكن أن یحرم منه المتقاضي 

وهذا ما أقرته الغرفة المدنیة الثانیة ، القانون صراحةإلا في الحالات التي نص علیها 

.10/11/19823بالمحكمة العلیا بموجب قرارها الصادر في : 

كمحكمة أول بتدائیةالاوطبقا للنظام الجزائري تعرض القضیة على المحكمة 

النوعيالاختصاصلس القضائي المختص بحسب قواعد لمجأنف أمام ادرجة وتست

.و المحلي

.38شیر محند أمقران، مرجع سابق، صبوب-1

، مذكرة تخرج من الطعن بالاستئناف ضد الأحكام المدنیة على ضوء القانون و الاجتهاد القضائيبن عباس نورة، -2

.10، ص 2004-2001دفعة الثانیة عشر ، للالمدرسة العلیا للقضاء

.1983لسنةنشرة القضاة10/11/1982المؤرخ في 26.223ملف رقم ،الغرفة المدنیة الثانیةالمحكمة العلیا، -3
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:ویتجسد مبدأ درجتي التقاضي في صورتین أساسیتین

، و تعود مبررات 1كأصللس القضائيلمجم قبول الطلبات الجدیدة أمام اعد-أ 

وظیفة الاستئناف في حد ذاته بحیث إلىالأخذ بقاعدة لا طلبات جدیدة أمام الدرجة الثانیة 

وضع أصلا كطریق للطعن و لیس للفصل في أول درجة و حظر الطلبات الجدیدة أثناء 

فرنسي قاعدة استقرت علیها التشریعات المقارنة منذ فترة طویلة بما فیها القانون الالاستئناف،

.2القدیم و بشكل شبه مطلق في زمن نابولیون

ثم أخذ التشریع الحدیث بتوسیع نطاق الطلبات الجدیدة المقبولة أمام جهة 

الاستئناف بعدما كانت قاصرة على طلب المقاصة القضائیة والطلبات التي من شأنها دعم 

بأنه لا تقبل الطلبات الدفاع في الدعوى الأصلیة كما جاء في قرار المحكمة العلیا یقضي 

الجدیدة في الاستئناف ما لم تكن خاصة بالمقاصة أو كانت بمثابة دفاع في الدعوى 

.3الأصلیة، و من ثم فان القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون

341أضیفت إلیه طوائف من الحالات الأخرى المنصوص علیها في المادتین و

بحیث تم من جهة تكریس قاعدة عامة 4المدنیة و الإداریةمن قانون الإجراءات 234و 

.59طاهري حسین ، مرجع سابق، ص-1

، 2009ئر ، بغدادي، الجزا، طبعة ثانیة ، منشورات شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةبربارة عبد الرحمان، -2

.257ص

.158ص1991، مجلة قضائیة عدد 24/02/1990مؤرخ في 63942قرار في ملف رقم المحكمة العلیا،-3

تضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مرجع سابق.ی، 80/90القانون -4
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للاستثناءتقتضي بعدم قبول الطلبات الجدیدة في الاستئناف و فتح المجال من جهة ثانیة 

بالنسبة للقضایا المتعلقة بـ:

الدفع بالمقاصة.)1

الإدعاءات المقابلة.استبعادالطلبات المتضمنة )2

الغیر.الفصل في المسائل الناتجة عن تدخل )3

حدوث أو اكتشاف واقعة.)4

طلب الفوائد القانونیة.)5

طلب ما تأخر من دیون.)6

طلب الملحقات الأخرى المستحقة بعد صدور الحكم )7

المستأنف.

طلب التعویضات الناتجة عن الأضرار اللاحقة منذ )8

صدور الحكم.

أن دائیةالابتع أمام المحكمة نزاعدم جواز للقاضي الذي یفصل في ال-ب

وهذا ما أقرته ،1بل ینظر فیه قاضي أعلى درجة لس القضائيلمجیشارك في نظره أمام ا

:المؤرخ في26729نذكر منها القرار رقم: تها المحكمة العلیا في العدید من قرار ا

1987/12 .1989م ق 07/

، دار الجامعة الجدیدة، ت المصري و الفرنسينطاق الطعن بالاستئناف في قانون المرافعانبیل إسماعیل عمر، -1

.07ص1999صر، الطبعة الأولى، سنة الإسكندریة م
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و علیه فان أساس الاستئناف هو لتدارك ما قد ینجم من أخطاء التي تقع فیها 

حاكم الابتدائیة بالإصلاح سواء أكان هذا الخطأ في الإجراءات أو في الموضوع، الم

تجنبا لإطالة أمد التقاضي و وضع حد للمنازعة، فأحكام و لا یجوز الاستئناف إلا مرة واحدة

سیر العدالة أن طریق الاستئناف وجد لضمان حسنالاستئناف لا تستأنف و فضلا عن ذلك

استدراك الخصوم لما فاتهم تقدیمه من دفاع و بیانات أمام محكمة الدرجة لأنه یؤدي إلى

.1الأولى 

المطلب الثاني: أنواع الطعن بالاستئناف

أن وینقسم الاستئناف وفقا للرأي الفقهي إلى استئناف أصلي، مقابل و فرعي، 

الاستئناف إلى و أخذ بتقسیم على هذا التقسیم اعتمد في القانون الجدید المشرع الجزائري 

.( الفرع الثاني)و مقابلفرعيأصلي ( الفرع الأول ) و استئنافاستئناف

الفرع الأول: الاستئناف الأصلي

ى المحكمة أثناء الاستئناف الأصلي هو الاستئناف الذي یتقدم به أحد الخصوم إل

.میعاد الاستئناف

محكمة الدرجة و عادة یقدم الاستئناف الأصلي من قبل المحكوم علیه أمام

.1، لیعبر فیه عن عدم الرضا بالحكم سواء كلیا أو جزئیا2الأولى

.370عباس العبودي ، مرجع سابق ، ص-1

.389دین محمد شوشاري، مرجع سابق، صصلاح ال-2
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و یقدم الاستئناف الأصلي خلال میعاد الاستئناف المحدد قانونا وهو شهر 

ابتداءا من تاریخ تبلیغ الحكم رسمیا إلى الشخص نفسه و هذا ما نصت علیه أحكام المادة 

لإداریة، كما یمدد أجل الاستئناف من خلال فحوى من قانون الإجراءات المدنیة و ا336

المادة إلى شهریین إذا كان التبلیغ الرسمي في موطنه الحقیقي أو المختار.

كما حددت نفس المادة على أنه لا یمكن استئناف الحكم الغیابي إلا بعد استنفاذ 

أجل الطعن بالمعارضة.

الأصلي یقدم أولا و یكون و الأصل في الطعن بطریق الاستئناف أن الاستئناف 

.2صاحب المصلحة عادة في تقدیمه المحكوم علیه أمام المحكمة الدرجة الأولى

و الجدیر بالذكر أن حق الاستئناف مقرر لجمیع الأشخاص الذین كانوا خصوما 

على مستوى الدرجة الأولى سواء كانوا مدعین أو مدعى علیهم أو متدخلین أصلیین 

الخصام شریطة توفر عنصر المصلحة في المستأنف، و في حالة وفاة أحد أو مدخلین في 

.3الخصوم ینتقل هذا الحق إلى ذوي حقوقهم

.56ص مجیدي فتحي ، مرجع سابق ، -1

توزیع ، ، الطبعة الأولى، دار قندیل للنشر و الالمحاكمات المدنیةشرح قانون أصول محمـد ولید هاشم المصري ، -2

.339، ص2003عمان الأردن ، 

.250ارة عبد الرحمان، مرجع سابق، صبرب-3
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كما یسمح للأشخاص الممثلین في أول درجة بسبب نقص أهلیتهم ممارسة حق 

40زال سبب المنع، و أصبحوا یتمتعون بأهلیتهم وفقا للمادة إذاالاستئناف بأنفسهم 

.1قانون المدني الجزائريمن ال

و بالتالي علینا أن نمیز بین الحالة التي یكون فیها الاستئناف تعسفیا و هو 

یدخل ضمن المبدأ العام في القانون الذي یمنع أصلا التعسف في استعمال الحق، و الحالة 

.2التي یتم فیها الاستئناف من طرف واحد فلا یضار من استئنافه

المستأنف وحده لا یضار من استئنافه و القضاء بما فمن المقرر قانونا أن

یخالف ذلك یعد خرقا للقانون، فمتى ثبت أن الاستئناف وقع من جانب واحد و لم یقابل 

باستئناف فرعي، لیس لجهة الاستئناف التي لم تستجب لطلبات المستأنف أن تقضي بأقل 

.3مما جاء في منطوق الحكم المستأنف

ت لجهة الاستئناف بأن الطعن تعسفي و أن الهدف منه هو و في المقابل إذا ثب

الإضرار بالمستأنف علیه، و یعرقل السیر الحسن لمرفق العدالة، یجوز فرض غرامات مدنیة 

، المتضمن 1975سبتمیر26ه الموافق 1395رمضان 20المؤرخ في 75/58من الأمر رقم 40انظر المادة -1

.30/09/1975الصادرة في 78عددج جرم، جقانون المدني المعدل و المتمال

.251، صنفسهبربارة عبد الرحمان ، المرجع -2

.71، ص1990لسنة 1لة قضائیة عدد ، مج19/11/1984المؤرخ في 34259قرار رقم المحكمة العلیا، -3
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من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، دون الإخلال 347على المستأنف عملا بالمادة 

.1تبر ذلك تجاوزا للسلطةبالتعویضات للمستأنف علیه إذا طلبها و إلا اع

و المقابلالفرع الثاني: الاستئناف الفرعي

یقصد بالاستئناف الفرعي الطعن الذي یرفعه المستأنف علیه في الاستئناف 

، للرد على الاستئناف الأول إذ یجوز للمستأنف 2الأصلي و لو بعد فوات میعاد الاستئناف

علیها الخصومة و لو بلغ الحكم رسمیا بالحكم علیه استئناف الحكم فرعیا في أیة حالة كانت 

.3دون تحفظ و حتى في حالة سقوط حق الاستئناف الأصلي

و مع أن قبول الاستئناف الفرعي مرتبط بقبول الاستئناف الأصلي، فان 

:4الاستئناف الفرعي یتمیز بما یلي

باختلافه عن الاستئناف الأصلي من حیث إمكانیة رفعه بعد فوات أجل )1

تئناف.الاس

ة، دار هومة، الجزائر، عة الرابع، الطبالوجیز في شرح قانون الاجراءات المدنیة و الاداریةعبد االله مسعودي، -1

.119، ص2012

.339د هاشم المصري ، مرجع سابق ، صمحمد ولی-2

من ق ا م ا :" یجوز للمستأنف علیه استئناف الحكم فرعیا في أیة مرحلة كانت علیها الخصومة و لو بلغ 337المادة -3

الاستئناف الأصلي.رسمیا بالحكم دون تحفظ و حتى في حالة سقوط حقه في رفع 

".كان الاستئناف الأصلي غیر مقبوللا یقبل الاستئناف الفرعي اذا 

.253رة عبد الرحمان، مرجع سابق ، صبربا-4
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كونه مستقل عن الاستئناف الأصلي بحیث لا یترتب على التنازل في )2

الاستئناف الأصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي إذا تم قبل التنازل، بل یبقى 

المستأنف مرتبطا بمصیر استئناف الحكم فرعیا.

أن رفع الاستئناف الفرعي غیر مقید بدفع الرسوم مادام قانون المالیة لا )3

لزام المستأنف فرعیا بتسدید أي رسم و علیه فانه لا یجوز مطالبة المستأنف یتضمن إ

.1فرعیا بأي رسم

المذكورة سابقا إذا وقع الاستئناف الفرعي 337و بمفهوم المخالفة لنص المادة 

قبل أن یتنازل المستأنف عن استئنافه فانه یكون على المجلس أن ینظر في طلبات 

.2للنزاع كما لو كان مستأنفا أصلیاالمستأنف الفرعي و یتصدى 

أما الاستئناف المقابل هو استئناف أصلي یباشره الخصم في نفس الوقت مع 

.3استئناف الذي یباشره المستأنف ضد الحكم القضائي، فهو شأنه شأن الاستئناف الأصلي

.532صارة عبد الرحمان، مرجع سابق، برب-1

.58مجیدي فتحي ، مرجع سابق ، ص-2

.350نبیل صقر، مرجع سابق ،ص-3
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المبحث الثاني: شروط قبول الطعن بالاستئناف

الخصوم و بذلك نالقانون لمن خسر دعواه مبما أن الاستئناف رخصة یمنحها 

الاستئناف حق إجرائي ینشأ عن الفصلالحق في الدعوى، ذلك أن الحق في نیختلف ع

في خصومة أولا أمام محكمة الدرجة الأولى و یترتب على ممارسته نشوء خصومة جدیدة 

لخصوم ما یشترط یتوفر في اأن( المجلس القضائي ) ، و لذلك یجب 1أمام جهة الاستئناف

(المطلب الأول ) ،من صفة ، مصلحة و أهلیة كشروط عامةالقضائیة لقبول الدعوى 

و كذا شروط خاصة تتمثل في الحكم محل الاستئناف، میعاد الاستئناف و شرط وجود 

.( المطلب الثاني )أمام جهة الاستئناف محامي

طبیعیا أو اعتباریا، و لكن كما أن أطراف الاستئناف یمكن أن یكون شخصا 

.2یجب أن تتوفر فیه الشروط التي حددها القانون سواء في المستأنف أو المستأنف علیه

المطلب الأول: الشروط العامة لقبول الاستئناف 

یحق لجمیع الأشخاص الذین كانوا طرفا في الخصومة أمام المحكمة الابتدائیة 

لدرجة الأولى لنقص أهلیتهم و المتدخل الأصلي رفع الاستئناف ، و كذا ممثلیهم أمام ا

.370بق ، صعباس العبودي، مرجع سا-1

، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون الخاص، جامعة الطعون في الإجراءات المدنیةمحمد البار عبد الدائم، -2

.60، ص2013كلیة الحقوق، الجزائر،وهران،
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335عملا بأحكام نص المادة كانت لدیهم مصلحة في ذلك إذاأو المدخل في الخصومة

.1من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

الفرع الأول: شرط الصفة

یقصد بشرط الصفة أن یكون الطاعن خصما في الدعوى التي صدر فیها الحكم 

المطعون.

و علة اشتراط الصفة هي أن إجراءات نظر الطعن إنما هي مرحلة من مراحل 

، و من ثمة فانه یقبل الطعن من وارث أحد 2الدعوى، و من ثمة لا تجوز إلا بین خصومها

أطراف الدعوى في الحكم الصادر في الدرجة الأولى كما یجوز من كل الأشخاص الذین 

ة الأولى أو لذوي حقوقهم و سواء كانوا من طرفي كانوا خصوما على مستوى الدرج

.3لین في الخصام بشرط أن یكون لهم مصلحة في هذا الاستئنافدخالخصومة أو م

لمصلحةاالفرع الثاني: شرط 

یحق الاستئناف لكل من كان طرفا في الحكم الابتدائي مدعیا كان أو متدخلا 

.4ي ذلكأصلیا أو مدخلا في الخصام شریطة توافر المصلحة ف

، مرجع سابق.80/90من القانون 335المادة -1

.1004، ص1149، بند رقم 1988لقضاة ، ،طبعة نادي اشرح قانون الإجراءات الجنائیةمحمود نجیب حسین، -2

.337نبیل صقر ، مرجع سابق ، ص-3

،2009موفم للنشر، الجزائر، ، قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ترجمة للمحاكمة العادلةعبد السلام ذیب، -4

.227ص
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و المصلحة المقصودة هنا هو الضرر الذي یمكن أن یسببه الحكم محل 

ف، وضرورة توافر المصلحة كشرط لقبول الطعن في الأحكام ، حتمیة أن یهدف الاستئنا

الطاعن من وراء طعنه الى تعدیل الحكم فیما أخر به، و یأتي هذا الشرط تطبیقا لقاعدة 

ط الدعوى" و مفاد هذه القاعدة أنه لما كان الحق غیر رومانیة قدیمة بأن " المصلحة منا

موجود بدون 

مصلحة، و لما كانت الدعوى هي وسیلة حمایة هذا الحق، فان الدعوى لا یمكن 

لم یكن فإذا، و أنه " حیث لا مصلحة فلا دعوى "هإذنأن توجد بغیر مصلحة، فالمبدأ 

.1هناك مصلحة في تعدیل الحكم فلا یقبل طعنه فیه

یشترط أیضا في المصلحة المستقبلیة، لأن الأمور المستقبلیة یمكن توقعها و

على كل الفروض و الاحتمالات و من ثم لا تصلح أساسا للقول باكتساب الحق في الطعن، 

و العبرة في تحدید وقت توافر المصلحة للطاعن هي بتاریخ صدور الحكم المطعون فیه 

.2لطعنبتاریخ التقریر باأوكقاعدة عامة، 

كان هناك الكثیر إنكذلك یشترط في المصلحة أن تكون شخصیة و مباشرة، و 

هو مرادف لشرط الصفة فما دام الطاعن إنمامن الفقهاء یرى أن شرط شخصیة المصلحة 

ذو صفة فهو بطبیعة الحال ذا مصلحة شخصیة و مباشرة.

.337،338ص صرجع سابق، نبیل صقر، م-1

.338ص، نفسهالمرجع -2



ماهیة الاستئناف في المواد المدنیةالفصل الأول

22

محتملة،على أنه یستوي بعد ذلك على أن تكون مصلحة الطاعن محققة و 

تبرئة الطاعن و هو إلىكان قبوله الطعن سیؤدي حتما إذاو تكون مصلحة الطاعن محققة 

، و كأن قبوله سوف یؤديتأویلهما یتحقق في حالة الخطأ في تطبیق مواد القانون أو 

تعدیل الحكم لمصلحة الطاعن.إلى

وقع إذاه أو وقع بطلان في الحكم المطعون فیإذاأما المصلحة المحتملة 

المحاكمة مرة إعادةأن قبول الطعن لهذا الوجه یقتضي إذبطلان أثر فیه، إجراءاتفي 

أخرى أمام محكمة جدیدة، و هو ما یفتح باب احتمالات عدة، و لذا اعتبرت المصلحة هذه 

.1محتملة

وجود لإثباتكذلك یستوي أن تكون المصلحة مادیة أو أدبیة، فكلاهما كاف 

تكون المصلحة الأدبیة أنقبول الطعن بالحكم ، و لكن یجب أن یراعي شرط ،لحةالمص

جدیة، و ذلك أن الخصومة لیست نشاطا أو مسرحا للمناظرات و تبادل الآراء ووجهات 

.2تحقیق نتائج عملیةإلىالنظر، بل هي نشاط یهدف 

لحكم و هو ما أخذ به المشرع بفتح الباب لأشخاص لم یكونوا في معنیین با

في الدرجة الأولى لیكونوا أطراف في الخصومة في الدرجة الثانیة أو لیطعنوا في حكم الدرجة 

: " یجوز للأشخاص الذین لم تكن لهم 338مس مصالحهم بنصه في المادة إذاالأولى 

.338نبیل صقر، المرجع السابق، ص-1

نفسه.المرجع-2
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أو لم یكونوا ممثلین في الخصومة أمام الدرجة الأولى، التدخل في الاستئناف صفة الخصم 

.1لهم مصلحة في ذلكإذا كانت

و إذا تعلق الأمر بحكم صادر في الموضوع غیر قابل للتجزئة أو في التزام 

بالتضامن بین الخصوم، لا یكون ذلك الاستئناف مقبولا ضد أحدهم إلا إذا تم استدعاء بقیة 

.2الخصوم لحضور الجلسة

الفرع الثالث: شرط الأهلیة

الاستئناف، و الأهلیة المطلوبة هي یجب أن یكون المستأنف ذا أهلیة لتقدیم 

.3أهلیة التقاضي

) وأهلیة التقاضي ( الأهلیة الاختصامیتعین التفرقة بین أهلیة الوجوب ( أهلیة و 

.4الإجرائیة ) و أهلیة الأداء

فأهلیة الوجوب:

فهذا الأخیر یتمتع بحقوق ،مقترنة بوجود الشخص من الناحیة القانونیة

.التملك....إلخ، لا ما استثنى بنص مثل: المیراثمن اللحظة التي یولد فیها حیا إالتزاماتو 

، مرجع سابق.08/09من قانون 338المادة -1

.339، صنفسهنبیل صقر ، المرجع-2

.371سابق، صعباس العبودي ، مرجع -3

.59بن عباس نورة، مرجع سابق ، ص-4
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أما أهلیة التقاضي: 

فهي مقترنة بقدرة الشخص على التمییز و هي مرتبطة بذلك بأهلیة الأداء والقدرة 

.1ق. م40سنة طبقا للمادة 19محددة بـ العلى إبرام التصرفات القانونیة 

،أهلیة الوجوب یؤدي إلى عدم قبول الدعوىانعدامإلى أن و تجدر الملاحظة 

والتي هي -أهلیة التقاضيانعدامأما ، أهلیة الأداء یؤدي إلى بطلان التصرفانعدامو أن 

فیؤدي إلى بطلان -شرط من شروط صحة المطالبة القضائیة ولیست شرطا لقبول الدعوى 

تكون له أهلیة التقاضي كما لو كان یرید رفع یشترط في المستأنف أن، كماالعمل الإجرائي

.2و یشترط أن یكون قیام الأهلیة وقت الطعن،الدعوى من أول الأمر

فالطعن الذي یرفع من عدیم الأهلیة یكون باطلا و لو كانت له الأهلیة وقت قیام 

الاستئنافو یجب في هذه الحالة أن یرفع ،الدعوى التي صدر فیها الحكم المستأنف

.3من النائب عن عدیم الأهلیة كالوصي أو القیم أو الولي

اسمنیابة عنه مع وجوب ذكر الاستئنافو یجوز للخصم أن یعهد لغیره برفع 

في حالة الوكالة یتعین الاستئنافو لقبول ، الوكیلاسمالموكل و البیانات المتعلقة به بجانب 

إضافة إلى التقاضي أمام المحكمةئنافالاستأن یكون الوكیل عن الغیر مفوضا في رفع 

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة، و لم یحجر علیه، یكون من القانون المدني على أنه:"40تنص المادة -1

المتضمن القانون 75/58سنة كاملة". الأمر رقم 19كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة. و سن الرشد تسعة عشرة 

المدني، مرجع سابق.

.549، د د ن، د ب ن، د س ن، ص1القانون القضائي الخاصابرهیم نجیب سعد، -2

.34نبیل صقر، مرجع سابق، صفحة -3
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و إلا فسیكون طعنه باطلا بطلانا نسبیا یزول بعدم التمسك به و بمواجهة الموضوع و یجوز 

.1للمحكوم ضده إجازته قبل مضي میعاد الطعن

استیفاءو فیما یتعلق بالشخص المعنوي, تكون للشركة أهلیة التقاضي بعد 

.2المدنيانونقال174طبقا للمادةإجراءات الشهر 

ذه الأهلیة إلا من تاریخ قیدها في السجل بهأما الشركة التجاریة فلا تتمتع

.3من القانون التجاري549لمادة باعملاالتجاري 

و هذا ما أكدت ،ها هذه الأهلیة من تاریخ تأسیسهاو بالنسبة للجمعیات فتكون ل

:20/05/1997المؤرخ في 6143.59تحت رقمفي قرارها4علیه المحكمة العلیا 

من المقرر قانونا أنه تكتسب الجمعیة الشخصیة المعنویة و الأهلیة بمجرد تأسیسها ویمكنها "

حقوق الطرف ،أمام المحاكم المختصة،ن تمثل أمام القضاء وتمارس خصوصاحینئذ أ

"أو الجماعیةدف الجمعیة وتلحق ضررا بأعضائها الفردیة بهالمدني بسبب وقائع لها علاقة

، المتضمن القانون 1975سبتمبر 26الموافق ل 1395رمضان 06مؤرخ في 59-57مر رقم من الأ549المادة -1

، المؤرخ 27-96، بالأمر رقم 1993أبریل 25المؤرخ في 08-93التجاري، المعدل و المتمم بالمرسوم التشریعي رقم 

ج ر ج ج عدد الصادرة في،2005فبرایر سنة 06المؤرخ في 02-05و القانون رقم: ،1996دیسمبر 9في 

المتضمن القانون المدني، مرجع سابق.75/58الأمر رقم -2

.549المادة،المتضمن القانون التجاري، مرجع سابق59-75مر رقم الأ-3

.1997.1.66لسنة المجلة القضائیة ،20/05/1997المؤرخ في 143.596لمحكمة العلیا، قرار رقم ا-4
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المطلب الثاني: الشروط الخاصة لقبول الاستئناف

،1انون الإجراءات المدنیة و الإداریة ق338إلى 333أحكام المواد باستقراء

بعض النصوص الواردة في قوانین خاصة نستخلص أن المشرع وضع شروطا خاصة كذا و 

(الفرع طبیعة الحكم المستأنفمن هذه الشروط ما هو متعلق ببالاستئنافلقبول الطعن 

( الفرع الثاني ) دون إغفال الشرط و منها ما هو متعلق بمیعاد تقدیم الطعنالأول) ،

المتعلق بوجود محام (الفرع الثالث ) و هذا ما سیلي توضیحه.

الفرع الأول: شرط الحكم محل الاستئناف

نص المشرع على الحق في الطعن عامة على الأحكام دون غیرها، و ذلك وفقا 

للمعنى الاصطلاحي للحكم و الذي یقتصر على كل ما یكون من شأنه الفصل في نزاع 

القرارات و الأوامر التي تصدر عن المحكمة و یغلب علیها أمامطروح أمام المحكمة، 

بإخراجالطعن فیها، مثال ذلك قرار المحكمة أو الولائي، فانه لا یجوزالإداريالطابع 

أو تأجیل إثباتبالتنحي عن نظر الدعوى أو بقبول دلیل أوشخص من قاعة الجلسة

الدعوى أو التصریح بتقدیم المستندات أو المذكرات أو حجز الدعوى للحكم أو فتح باب  

.2المرافعة فیها أو التصدي لواقعة جدیدة

:3ا یليو یترتب على هذا الشرط م

، مرجع سابق.08/09من قانون 338إلى 333المواد من -1

.1004محمود نجیب حسین ، مرجع سابق، ص -2

.325-324صنبیل صقر ، مرجع سابق ، ص-3
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أنه لا یعتبر من قبیل طرق الطعن إشكالات التنفیذ لأنها ترد على تنفیذ الحكم

بطلانه أوصحة الحكم إلىو لا تنصب على الحكم ذاته، فهي لا تتعرض بحسب الأصل 

أو مخالفته للقانون.

، لا تدخل ضمن القضاةرد إجراءاتالموجهة ضد القاضي مثل الإجراءاتأن 

لا تمس حكمه.طرق الطعن حیث

التي تستهدف تصحیح الخطأ المادي الإجراءاتأنه لا یعتبر من طرق الطعن 

في الأحكام لأنها لا تشمل تعدیل مضمون الحكم بل تنظرها المحكمة التي أصدرت الحكم 

لتصحیح ما وقع في حكمها من أخطاء مادیة بحتة أو كتابیة أو حسابیة، و ذلك بقرار 

المشورة من غیر مرافعة و ذلك من تلقاء نفسها أو بناءا تصدره المحكمة في غرفة

الذین كانوا أطرافا في نفس الحكم المراد تصحیحه على مستوى على طلب أحد الخصوم 

المحكمة.

و على أساس ذلك فلا یطرح نزاع على درجة الاستئناف لم تبد فیه المحكمة 

مراجعة و تصحیح الحكم المستأنف فیه، الابتدائیة رأیها باعتبار أن الاستئناف شرع بقصد

.1محكمة الدرجة الأولى في أمر لم یعرض علیهاإلىفلا یتصور خطأ ینسب 

و هي:لقبول الطعن بالاستئناف لابد من توافر شروط في الحكمو

.135فریجة حسین ، مرجع سابق ، ص-1
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:أن یكون محل الاستئناف حكم/1

من قانون 33،902،949یكون عملا قضائیا وهذا طبقا للمادة أنأي 

تي تصدرها الجهات وبالتالي فإن الأعمال الولائیة والإداریة ال،الإداریةوالمدنیةالإجراءات

المواد ولا تنطبق علیها نصوصالاستئنافلا تقبلالإداریةممارسة أعمالها القضائیة أثناء

.1السالفات الذكر2،333،902949

فیجب أن یكون للاستئنافحتى یكون الحكم قابلا :أن یكون الحكم ابتدائیا/2

.الحكم قد صدر بصفة ابتدائیة

؟للاستئنافویثور التساؤل حول مدى قابلیة الحكم الفاصل قبل الموضوع 

صریحتان أنهمانجد 2والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 952و 334بالرجوع للمواد 

للاستئنافالحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع وواضحتان ونصتا على عدم قابلیة

عدم قبول یضة واحدة ویترتب علىر إلا مع الحكم القطعي ، ویتم الاستئناف بموجب ع

استئناف الحكم الفاصل في موضوع الدعوى (القطعي) عدم قبول استئناف الحكم الصادر 

.قبل الفصل في الموضوع

.، مرجع سابق08/09من قانون 33،902،949المواد -1

.، المرجع نفسه952و 334المواد -2
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:یكون الحكم صادر عن محكمة ابتدائیةأن/3

ینبغي أن یكون الحكم صادر عن محكمة الدرجة فلقبول الطعن بالاستئناف 

جتین.ر الأولى تجسیدا لمبدأ التقاضي على د

الفرع الثاني: شرط میعاد الاستئناف

میعادا معینا لاستعمال الحق خلاله، حدد القانون لكل طریق من طرق الطعن

هذا القید هو أن ینتهي القضاء إلى وضع حد للنزاع في اجل معقول یضمن و العلة من

الاستقرار القانوني هذا و لا یوجد معیار موحد یحدد أساسه المشرع هذا المیعاد، غایة 

ما هنالك أنه یجب أن یراعي عند تحدید هذا الموعد تحقیق التوازن بین هدفین:

للحفاظ على الاستقرار القانوني للحقوق : ضرورة الإسراع في الإجراءاتالأول

في المجتمع.

: هو إتاحة الفرصة الكاملة و الكافیة للخصوم لدراسة الحكم و تنفیذ الثاني

مضمونه و أسبابه، بغیة تحدید موقفهم منه، و لتحدید اعتراضاتهم علیه أن كانت هناك نیة 

.1للطعن

و لكون قاعدة بدء سریان میعاد الطعن من تاریخ تبلیغ الحكم مقررة لمصلحة 

.2فان لهذا الأخیر حق الطعن حتى قبل حصول هذا التبلیغخاسر الدعوى، 

.325نبیل صقر ، مرجع سابق، صفحة -1

.544و 261-260ص، ص1992عاع، الاسكندریة، مصر، ، مطبعة الإشقانون المرافعاتأمینة النمر ، -2
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/ میعاد الطعن بالاستئناف:1

التي حددها القانون للطعن في الأحكام القضائیة الآجالو یقصد بمواعید الطعن 

، و على المحكمة أن تقضي بذلك، بالاستئنافالحق في الطعنو التي بانقضائها یسقط 

یبدأ أن میعاد الطعن في الأحكامالإداریةالمدنیة و الإجراءاتو القاعدة العامة في قانون 

.1من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم

یعاد الطعن مالإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 336و حددت المادة 

الأحكام العادیة بأجل شهر واحد من ابتداء من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم بالاستئناف في

الشخص ذاته.إلى

، 411، 409، 408و یكون التبلیغ الرسمي للحكم شخصیا إذا تم طبقا للمواد 

من القانون المذكور أعلاه.413، و المادة 412

بالتالي یجب أن یرفع الاستئناف في مهلة شهر واحد تسري من تاریخ التبلیغ 

.الشخص ذاتهإلىالرسمي للحكم 

تم التبلیغ الرسمي في موطنه الحقیقي إذاشهرین إلىو یمدد أجل الاستئناف 

410الشخص نفسه على النحو المنصوص علیه في المادة إلىأو المختار و لم یتم التبلیغ 

فانه في حالة تخلف شرط المیعاد و عدم إلا، و الإداریةالمدنیة و الإجراءاتون من قان

القانونیة من طرف المستأنف فان الاستئناف یرفض شكلا لفوات میعاده.الآجالاحترام 

.523ص ، سابقنبیل صقر ، مرجع-1
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"حیث و لما كان66903هذا ما قضت به المحكمة العلیا في قرارها رقم 

یغ الحكم أول درجة إلى الطاعن ضدها قامت بتبلمن الثابت في قضیة الحال أن المطعون 

، 21/03/1984بتاریخ إلافي حین أنها لم تستأنف الحكم 25/01/1984ریخ بتا

.1فان قضاة المجلس بقبولهم الاستئناف رغم فوات الأجل القانوني قد خرقوا القانون"

ما كان الحكم الصادر غیابیا فان اجل الاستئناف إذافي كلا الحالتین المتقدمتین 

بعد انقضاء اجل المعارضة مع ملاحظة وان هذه القاعدة لا تخص إلالا یبدأ في السریان 

.لا تقبل الطعن بالمعارضةلأنهاالأوامر الاستعجالیة 

یوما 15في اجل الاستعجالیةالأوامریكون أجل الطعن بالاستئناف في 

.3فقرة 304غ الرسمي طبقا لنص المادة من التبلی

الصادر برفض استصدار الأمرفي حالة رفض التظلم من بأنهیجدر التذكیر و

أمریوما من صدور 15رئیس المجلس خلال أمامعلى عریضة یكون قابلا للاستئناف أمر

قانون.من نفس ال312الطاعن من التمثیل بمحام وهذا طبقا لنص المادة إعفاءالرفض مع 

و كما أن سبق الإشارة إلیه فانه یترتب على عدم مراعاة الآجال المقررة في 

قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة من أجل الطعن ، سقوط الحق في ممارسته ، باستثناء 

حالة القوة القاهرة أو وقوع أحداث من شأنها التأثیر في السیر العادي لمرفق العدالة.

المؤرخ في 1990/06/16، المجلة القضائیة عدد 3 لسنة 1992. ملف رقم: 66903 المحكمة العلیا، -1
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رفع السقوط إلى رئیس الجهة القضائیة المعروض أمامها و یجوز تقدیم طلب

النزاع، یفصل فیه بموجب أمر على عریضة غیر قابل لأي طعن، و ذلك بحضور 

.1من نفس القانون223الخصوم، و بعد صحة التكلیف بالحضور عملا بنص المادة 

:بالاستئناف/ سریان مواعید الطعن2

یسري أجل الطعن بالاستئناف ابتداء من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم، سواء 

المدنیةالإجراءاتمن قانون 3فقرة 313بالنسبة لمن وجه الیه طبقا لأحكام المادة 

.2، أو بالنسبة لمن قام بالتبلیغ الرسميالإداریةو 

بالحكم فقد نصت المادة فالتبلیغ الرسمي للحكم و لو بدون تحفظ لا یعد قبولا 

من قانون المذكور سابقا أنه " لا یعد التبلیغ الرسمي و لو بدون تحفظ قبولا 5فقرة 406

بالحكم".

و یقصد بالتبلیغ الرسمي ، التبلیغ الذي یتم بموجب محضر یحرره المحضر 

بالفقرة الأولى من المادة السابقة.إعمالاالقضائي 

الشخص إلىیحا و منتجا لآثاره أن یتم و یشترط لكي یكون التبلیغ صح

موطنه الحقیقي أو المختار ، و ذلك بواسطة محضر یحرره محضر إلىالمطلوب تبلیغه أو 

،مرجع سابق.08/09القانون -1

ص ، ص1992، سنة4عدد، المجلة القضائیة20/10/1986الصادر بتاریخ 42359قرار رقم ، المجلس الأعلى -2

45-48.
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له استلم نسخة رسمیة من الحكم أو نسخة مطابقة أن المبلغ إلىقضائي و یشیر فیه 

.2التبلیغالتنفیذ غیر المرفق بنسخة من الحكم مقام سندب، و لا یقوم الأمر 1للأصل

، في نزاع غیر قابل للتجزئةو في حالة الحكم على الخصوم بالتضامن أو 

على من تم تبلیغه رسمیا.إلافان أجل الطعن لا یسري 

و عندما یكون الحكم لصالح عدة أطراف متضامنین أو معنیین بالتزام غیر قابل 

316به أحدهم طبقا للمادة للتجزئة، جاز لكل منهم التمسك بالتبلیغ الرسمي الذي قام 

.3الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 

من تاریخ التبلیغ إلاو لا یسري أجل الطعن على شخص موضوع تحت الولایة، 

ولیه أو وصیه أو المقدم علیه.إلىالرسمي للحكم، 

، یتم التبلیغ ة أحدهمفي حالة وجود تضارب بین مصلحته و مصلح

من القانون نفسه.317المتصرف الخاص و هذا ما نوهت به المادة إلى

بعد تبلیغ رسمي إلا، لا یسري الأجل حالة تغییر في أهلیة المحكوم ضدهأما في 

.318الشخص الذي أصبحت له الصفة لاستلامه طبقا للمادة إلىجدید 

ص، ص1990، سنة 4عدد، المجلة القضائیة11/06/8819یخ الصادر بتار 52820قرار رقم ، المجلس الأعلى -1

27-29.

، ص1982سنة، نشرة القضاة ، عدد خاص،11/06/1982الصادر بتاریخ 27437قرار رقم ، المجلس الأعلى -2

.184-183ص

.، مرجع سابق08/09من قانون 316المادة -3
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ستأنف تنص أنه في حالة وفاة المحكوم علیه ، لا ی1فقرة 319أما المادة 

تم إذابعد التبلیغ الرسمي للورثة، و یكون التبلیغ الرسمي صحیحا إلاسریان الأجل 

في مسكن المتوفي.

الورثة إلىو في حالة وفاة الخصم الذي قام بالتبلیغ الرسمي للحكم یبلغ الطعن 

.320في مسكن المتوفي من خلال المادة 

الورثة جملة إلىسلم إذاصحیحا و في كلتا الحالتین یكون التبلیغ الرسمي

.320و 319تحدید أسمائهم و صفاتهم طبقا للمادتین و دون 

تم في العنوان المذكور في الحكم إذاو یكون التبلیغ الرسمي للطعن صحیحا 

.1من القانون المذكور أعلاه123طبقا للمادة 

المنصوص اتللإجراءكما یتم تبلیغ الخص الذي له موطن في الخارج وفقا 

، و في حالة عدم وجود اتفاقیة 414علیها في الاتفاقیات القضائیة عملا بنص المادة 

من نفس 415المادة إلیهالتبلیغ بالطرق الدبلوماسیة و هذا ما أشارت إرسالقضائیة ، یتم 

القانون المذكور أعلاه.

یحا على أنه یكون التبلیغ الرسمي صح6فقرة 406و تشیر أیضا المادة 

تم في الموطن الذي اختاره في الجزائر.إذاالشخص الذي یقیم في الخارج إلى

.، مرجع سابق08/09القانونمن 129الى 918المواد من -1
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عدة صعوبات أن المدعون یعانون منو لكن نلاحظ من الناحیة العملیة

الجلسة أو تبلیغهم إلىفي تكلیف المدعى علیهم الكائن موطنهم في الخارج، للحضور 

:أساسیینبالأحكام القضائیة، و ذلك لسببین 

التبلیغ، أوالتكلیف بالحضور إجراء/ عدم تأجیل القضایا لفترة تسمح باستكمال 1

و لاسیما لتخوف القضاة من لومهم عن عدم الامتثال للتعلیمة الصادرة عن وزیر العدل 

، و التي تقضي عدم تجاوز خمس تأجیلات في القضایا المدنیة، 1308/03تحت رقم 

.1تها أسبوعینأن تتجاوز فتر و على

التكلیف بالحضور أو التبلیغ في حالة عدم بإرسال/ عدم قیام النیابة العامة 2

ارتباط الجزائر بالدولة محل موطن المعني باتفاقیة قضائیة.

من نفس القانون أنه یعتبر 5فقرة 313كما نص المشرع من خلال المادة 

الرسمي.ة التبلیغ الاعتراف بالتبلیغ الرسمي أثناء سیر الخصومة بمثاب

و لا یجوز القیام بأي تبلیغ رسمي قبل الساعة الثامنة صباحا و بعد الثامنة مساء 

.416و لا أیام العطل، إلا في حالة الضرورة و بعد إذن من القاضي إعمالا بنص المادة 

و یجب أن یتم التبلیغ الرسمي شخصیا.

لتبلیغ یا، إذا سلم محضر االتبلیغ الرسمي إلى الشخص المعنوي شخصكما یعتبر 

تفاقي أو لأي شخص تم تعیینه لهذا الغرض.إلى ممثلة القانوني أو الإ

.2003، سنة 1308/03تعلیمة وزاریة، صادرة عن السید وزیر العدل الجزائري حافظ الأختام، رقم -1
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و عند استحالة التبلیغ الرسمي شخصیا للمطلوب تبلیغه ، فان التبلیغ یعد 

موطنه أحد أفراد عائلته المقیمین معه أو في إلىتم في موطنه الأصلي إذاصحیحا 

لشخص الذي تلقى التبلیغ متمتعا بالأهلیة، و إلا كان التبلیغ و یجب أن یكون االمختار، 

.1قابلا للإبطال

إلى الإدارات و الجماعات الإقلیمیة و المؤسسات و یتم التبلیغ الذي یوجه 

العمومیة ذات الصبغة الإداریة إلى الممثل المعین لهذا الغرض و بمقرها.

كما یتم التبلیغ الرسمي الموجه إلى شخص معنوي في حالة تصفیة، 

.2إلى المصفي و إذا عین أحد الخصوم وكیلا ، فان التبلیغات الرسمیة للوكیل تعد صحیحة

كان الشخص المطلوب تبلیغه رسمیا محبوسا یكون هذا التبلیغ صحیحا لذا تم إذا

.الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 413بمكان حبسه طبقا للمادة 

و في حالة رفض الشخص المطلوب تبلیغه رسمیا ، استلام محضر التبلیغ 

الذین لهم رفض وضع بصمته، و رفض الأشخاصأوالرسمي أو رفض التوقیع علیه 

ذلك في المحضر الذي یحرره المحضر القضائي،الصفة في تلقي التبلیغ الرسمي، یدون 

،الجدید في طرق الطعن في أحكام القضاء المدني في ظل قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةبوبشیر محند أمقران، -1

.21، ص30/06/2009الصادرة في 1د ، عد4، حجم یاسیةقدیة للقانون و العلوم السالمجلة الن

المرجع نفسه.-2

.، مرجع سابق08/09من قانون 409و 408المواد 
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موطنهإلىبالاستلام الإشعارو ترسل له نسخة من التبلیغ الرسمي برسالة مضمنة مع 

كان موطنه غیر معروف.إذاأو آخر موطن له 

، و یحسب بلیغ الشخصيالة بمثابة التو یعتبر التبلیغ الرسمي في هذه الح

.1الآجال من تاریخ ختم البرید

لم یتم استلام الظرف الذي یتضمن التبلیغ الرسمي، أو كان الشخص إذاو 

المطلوب تبلیغه رسمیا، لا یملك موطنا معروفا، یحرر المحضر القضائي محضرا یضمنه 

ة الإعلانات بمقر الإجراءات التي قام بها، و یتم التبلیغ الرسمي بتعلیق نسخة منه بلوح

.2المحكمة و مقر البلدیة التي كان له فیها آخر موطن

، بختم إدارة البرید أو تأشیرة رئیس المجلس یثبت الإرسال المضمون و التعلیق

الشعبي البلدي أو موظف مؤهل لذلك، أو تأشیرة رئیس أمناء الضبط، حسب الحالة و هذا 

.08/09من القانون3فقرة 412ما أشارت إلیه المادة 

دج) 500000كانت قیمة الالتزام تتجاوز خمسمائة ألف دینار جزائري ( إذاو 

من رئیس بإذنیجب أن ینشر مضمون عقد التبلیغ الرسمي في جریدة یومیة وطنیة، 

.، مرجع سابق08/09من القانون2فقرة 412و 411المادتین -1

، الإجراءات المدنیة و الإداریةالجدید في طرق الطعن في أحكام القضاء المدني في ظل قانون بوبشیر محند أمقران، -2

.22ص

.، مرجع سابق 08/09من القانون 412و تنص على ذلك أیضا المادة 
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المحكمة التي یقع فیها مكان التبلیغ و على نفقة طالبه و هذا من خلال ما نصت علیه 

.08/09من القانون4فقرة 412المادة 

412یعتبر وصف كل تبلیغ رسمي، یتم طبقا للأشكال المقررة بموجب المادة 

بالتبلیغ الشخصي منتقدا، سواء من حیث الاصطلاح 08/09سابقا من القانون المذكورة 

أو من حیث الأثر.

فمن حیث الاصطلاح یتم التبلیغ الرسمي سواء للشخص المعني أو لذوي صفة 

تلقیه، و من حیث الأثر یمیز المشرع بین التبلیغ الشخصي و التبلیغ الرسمي في الموطن 

من القانون 2فقرة 354و 2فقرة 336الحقیقي أو المختار، كما هو الحال في المادتین 

08/091.

بمثابة التبلیغ 412و یعتبر أیضا التبلیغ الرسمي بالطرق المحددة في المادة 

:2هذه المادة بإحدى الطریقتینیتعین تعدیل أنه إلاالشخصي، 

/ جعل نشر التبلیغ الرسمي في جریدة یومیة أمر استثنائي، یتعین اللجوء إلیه 1

في حالة تعذر استلام المطلوب تبلیغه للتبلیغ الرسمي، إما شخصیا أو عن طریق الأشخاص 

ذوي صفة تلقیه، أو عن طریق البرید.

، الجدید في طرق الطعن في أحكام القضاء المدني في ظل قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةبوبشیر محند امقران، -1

.23ص

.هالمرجع نفس-2
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التبلیغ الرسمي في جریدة یومیة، لكون مبلغ / رفع المبلغ الذي یقتضي نشر2

دج ) ضئیل و یشمل أغلبیة القضایا التي تعرض أمام 500000خمسمائة دینار جزائري ( 

القضاء، و من شأنه أن یجعل الجرائد الیومیة ملیئة بعقود التبلیغ الرسمي. 

الإجراءاتو من المقرر قانون أن جمیع المواعید المنصوص علیها في قانون 

تحتسب كاملة، و أن یوم بدایتها و نهایتها لا یحسب ضمنها،الإداریةالمدنیة و 

.1ف هذا المبدأ یعد مخالفة للقانونو من ثم كل قضاء بخلا

" لما :27/11/1988حكمة العلیا في قرارها المؤرخ في مالإلیهذهبت هذا ما و

27/01/1985م المستأنف بلغ بتاریخ كان من الثابت في قضیة الحال أن الحك

من الشهر الموالي، فانه وقع في الأجل القانوني و من ثم فان 27و أن الاستئناف وقع في 

جهة الاستئناف برفضها الاستئناف شكلا، خالفت القانون و متى كان كذلك استوجب نقض 

.2القرار المطعون فیه"

فان الیوم 405كاملا التي نصت علیها المادة طبقا لقاعدة المیعادعلیه فانه و 

لا یحتسب، إذ أنه،الأول للتبلیغ و النشر و الیوم الأخیر لانقضاء الأجل، لا یعتد به

.59بق ، صطاهري حسین ، مرجع سا-1

.75، ص1990، سنة ، 3المجلة القضائیة، عدد، 27/11/1988قرار مؤرخ في المحكمة العلیا ،-2
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صادف آخر یوم من الأجل یوم عطلة أو یوم عید فان یوم الأخیر یحدد بعد إذاو معناه 

.1انتهاء العطلة أو العید

محامالفرع الثالث: شرط وجود 

قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید، استحدث هذا الشرط بموجب 

و هو إلزامیة تمثیل الأطراف بمحام عدا في بعض القضایا و المتمثلة في قضایا شؤون 

و التي أعفت الدولة 538الأسرة و القضایا الاجتماعیة، و هو ما نصت علیه المادة 

و المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة من التمثیل الوجوبي بمحام ، و الولایة و البلدیة

بحیث تنص: "تمثیل الخصوم أمام المجلس القضائي من طرف محام وجوبي تحت طائلة 

خلاف ذلك.عدم قبول الاستئناف ، ما لم ینص هذا القانون على 

مادة الاجتماعیة لا یكون تمثیل الأطراف بمحام وجوبیا في مادة شؤون الأسرة و ال

بالنسبة للعمال.

تعفى الدولة و الولایة و البلدیة و المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة 

.2من التمثیل الوجوبي بمحام"

ار بلقیس للنشر، طبعة ، دسلسلة مباحث في القانون، المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائريسعید بوعلي، -1

.145-144ص، ص2014

، مرجع سابق.08/09رقم قانونال-2
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و باعتبار صفته بأن المشرع یعفیه من تقدیم أي توكیل سواء خاصا أو عاما 

عفیه من تقدیم عن موكله فذلك یفمجرد أن یصرح أمام الهیئة أو الجهة القضائیة بأنه وكیل

.1ذلكأي سند یثبت 

مجلة منبع الدفاع، تصدر بالشراكة بین منظمة المحامین لناحیة المدیة و شركة دار البشائر للطباعة و النشر و -1

.12، ص03/01/2016الصادرة بتاریخ ،04التوزیع، العدد 

یـــتــضـــمن 2013أكــتـــوبــر ســـنــة29الموافـق 1434ذي الحـــجـــة عـــام 24مــــؤرخ في 13/07من القانون 06المادة -

،.30/10/2013،الصادرة في 55عدد ر ج جتــنـــظــیم مهنة المحاماة، ج
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( المبحث نص القانون على الإجراءات الواجب إتباعها أمام المجلس القضائي

، و لا یطرح على جهة الأحكام الصادرة من محاكم أول درجةو أجاز الاستئناف في الأول)

الاستئناف إلا ما عرض على الجهة الأولى و فصلت فیه ( المبحث الثاني ) إعمالا بمبدأ 

.1التقاضي على درجتین

.136فریجة حسین ، مرجع سابق ، ص-1
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المبحث الأول: إجراءات الطعن بالاستئناف و الأحكام الجائز استئنافها

قبل التطرق إلى الإجراءات التي ینبغي على المستأنف إتباعها أمام جهة 

الاستئناف لإعادة طرح نزاعه من جدید ( المطلب الثاني )، لابد قبل ذلك تبیان الأحكام 

و توضیح إن كانت كل الأحكام القضائیة قابلة ،التي تقبل عرضها أمام جهة الاستئناف

للاستئناف أم هنالك استثناءات نص علیها المشرع طبقا لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

(المطلب الأول).

المطلب الأول: الأحكام الجائز استئنافها و الاستثناءات الواردة علیها

القضائیة الصادرة من المحكمة رغم إجازة القانون الجزائري استئناف كل الحكام

، 1لا تقبل الاستئناف نص علیها المشرع صراحةأحكامأنه توجد إلا)، الأولالابتدائیة (الفرع 

مراكز الخصوم ( الفرع الثاني ) .و هذا محافظة على

كما أن قصر التقاضي على درجة واحدة في بعض الدعاوى هي لاعتبارات 

اره لدى أصحابها، و لهذا یمكن للمجلس أن یحكم برفض تتعلق بحسن سیر القضاء و استقر 

.2الاستئناف من تلقاء نفسه و لو لم یطلبه الخصوم

.41،ص 1987، منشأة المعارف، الاسكندریة، خصومة الاستئناف أمام المحكمة المدنیةمحمد أحمد عابدین، -1

.197، صنفسهالمرجع-2
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حكام الجائز استئنافهاالفرع الأول: الأ

قاعدة عامة مفادها من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة332وضعت المادة 

عندما تفصل في موضوع النزاع ،الصادرة في جمیع المواد قابلة للاستئنـــــــافالأحكامكل أن

ینهــــــــــــــي الخصومة ما لم ینص آخرأي دفع أوفي دفع بعدم القبول أوفي دفع شكلي أو

.القانون على خلاف

انون الإجراءات من ق312و304وكذا المواد 333نص المادة و باستقراء

سیلي بیانهالطعن بالاستئناف والتي لالأحكام القابلة تخلاص أن یمكن اسالإداریةالمدنیة و 

:فیما یلي

أجاز المشرع استئناف الأحكام الفاصلة ، زاعالأحكام الفاصلة في موضوع الن/1

لكونها أحكام منهیة للخصومة أو موضوع الدعوى التي باشر من اجله زاعفي موضوع الن

تجاریة أو اعتباري حضوري، وفي كافة المواد المدنیة، عقاریة، سواء كان حكم حضوري 

.1كإلا إذا نص القانون على خلاف ذلمثلا،   

بتلك رائيتعرف الأحكام الفاصلة في دفع إجرائيالأحكام الفاصلة في دفع إج/2

سعىئیة شكلا باعتبارها تراصومة كدفع ببطلان الأعمال الإجالأحكام المنهیة للخ

.2وقفهات أو انقضاءها أوراءاإلى تصریح بعدم صحة الإج

الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة وفق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یوسف دلاندة، -1

.162،ص 2011، دار هومة، 3، ط الجدید

.مرجع سابق، 09-08من قانون 49المادة -2
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ك الدفع یتم قبول رادعي علیه وفي حالة استدئیة من طرف المراتثار الدفوع الإج

ى من جدید بعد إصلاح هذا الدعوى أما إذا لم یتم القبول فإنه یجوز إعادة رفع الدعو 

راء.الإج

رف المشرع عدم القبول بالدفع الذي الأحكام الفاصلة في دفع بعدم القابلیة ع/3

ذلك لانعدام الحق في التقاضي، انعدام یرمي إلى التصریح بعدم قبول طلب المدعى و

ذلك دون ه والصفة، المصلحة التقادم، انقضاء الأجل المسقط وحجیة الشيء المقضى فی

.1عزاالنظر في موضوع الن

م رامن النظام العام مثل عدم احتن یثار الدفع بعدم القابلیة من القاضي إذا كاو 

الآجال، كما یمكن إثارته من الخصوم وفي أیة مرحلة كانت علیها الدعوى حتى بعد تقدیم 

.2دفوع في الموضوع 

304الأوامر الاستعجالیة الصادرة من الدرجة الأولى حسب نص المادة /4

جالیة الصادرة في أول درجة تكون الأوامر الاستعمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،

یوم من تاریخ التبلیغ الرسمي للأمر، على أن یفصل 15قابلة للطعن بالاستئناف خلال مدة 

.فیه على وجه السرعة

.، المرجع نفسه67المادة -1

.المرجع نفسه، 69و68المادتین -2
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ر، لكونها صدرت بعد تحقیق الحكمة من السماح بالاستئناف في مثل هذه الأوامو 

یس للاستئناف أثر ول، 1ىأمام جهة أعلأو، مما یتعین أن تكون محلا للطعن سطحي

.2موقف لتنفیذ الأمر الاستعجالي لأنها معجلة النفاذ بقوة القانون رغم كل طرق الطعن

ئض یقصد بالأمر على العریضة ذلك الأمر الولائي الذي راالأوامر على الع/5

، بناء على طلب أحدهم في موضوع لا یمس 3ه القاضي مؤقتا بدون حضور الخصومیصدر 

.4أیام من تاریخ الطلب)3(ه في أجل لا یتعدى ثلاثةحقوقهم للفصل فی

یجوز الطعن في الأمر على عریضة، في حالة الاستجابة لهذا الطلب بحیث و

یمكن العودة إلى القاضي الذي اصدر الأمر من أجل تعدیله أو إلغائه، وفي حالة عدم 

من تاریخ أمر بالرفض،یوم 15الاستجابة لطلب یكون الأمر برفض قابلا للاستئناف خلال 

.5في هذا الاستئناف في أقصى الآجالعلى رئیس المجلس القضائي أن یفصل و

الفرع الثاني: الأحكام التي لا یجوز استئنافها كاستثناء

لا یقبل الطعن أیناستثناءات في حالات معینة المشرع الجزائريأوردلقد

:بالاستئناف ویكون ذلك في الحالات التالیة

.558ص،2007ت الجامعیة، الإسكندریة، ، دار المطبوعاشرح قانون المرافعاتعلي أبو عطیة هیكل، -1

.172ص،2010، الجنادریة للنشر والتوزیع، عمان، الأحكام القضائیة وطرق الطعن فیهامحمد حسن وهدان، -2

3 - GUINCHARD serge, Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz, Paris, 2003.

.مرجع سابق، 08-09من قانون 310المادة -4

.، المرجع نفسه311المادة -5
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:الأحكام النهائیة/1

تعرف الأحكام النهائیة بتلك التي تصدرها المحكمة الابتدائیة في أول وأخر درجة 

.بحیث تكون غیر قابلة للاستئناف

ق ا م 33حیث نصت المادة :دج200.000الدعاوى التي لا تتجاوز قیمتها 

تتـجاوز قیمتهاالدعاوى التي لادرجة فيوأخرأولعلى انه " تفصل المحكمة بحكم في 

كانت قیمة الطلبات المقدمة من المدعي إذا)دج200.000دینار جزائري ( ألفمائتي 

درجة حتى وآخرأولتفصل المحكمة بحكم في دینار جزائريألفلا تتجاوز مائتي 

وتفصل في جمیع المقاصة القضائیة تتجاوز هذه القیمةأوولو كانت قیمة الطلبات المقابلة 

"قابلة للاستئنافبأحكامالأخرىالدعاوى

بطلب الأمرالمادة المذكورة لا تثیر أي صعوبات عند التطبیق لما یتعلق إن

كان موضوعها إذامبلغ مالي محدد لكنها تطرح صعوبات عملیة في تقدیر قیمة الدعوى 

المحاصیل الزراعیة أوالمطالبة بالغلال أوتقریر حق ارتفاق أوطلب ملكیة عقاریة 

تقدیر أساسهاباعتبار المشرع لم یضع أي قواعد یتم على إبطالهأودعوى صحة عقد أو

على الحكم الصادر وهنا إضفاؤهقیمة الدعوى من حیث موضوعها لتحدید الوصف الواجب 

:بالذات تبدى الملاحظات التالیة

قیمة المطلوب فیها ولیس بما ــ ان العبرة في تحدید قیمة الدعوى القضائیة ب

.تقضي به المحكمة
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درجة الحكم القضائي الصادر أولــ لا یعتد بالتكییف الذي تصف به محكمة 

.یعتد بالوصف القانوني للحكموإنماعنها 

الصادرة من المحكمة بآخر طلبات الأحكامــ العبرة في تقدیر نصاب استئناف 

.1الخصوم

انون إلى جانب الأحكام الواردة في ق:الخاصةالأحكام الواردة في النصوص 

، أورد المشرع 2من الطعن بالاستئنافتي تم استثناءهاو الالإجراءات المدنیة و الإداریة،

الأحكام القاضیة أحكام أخرى منصوص علیها في قوانین خاصة ونجد على سبیل المثال

ادا الجوانب المادیة طبقا لمواد ، فیما ع3)بطة الزوجیة (الطلاق، التطلیق، الخلعرابفك ال

من نفس القانون.333و334

أحكام الصادرة في المواد الاجتماعیة و المتعلقة بإلغاء العقوبات التأدیبیة 

.4تب راالتي قررها المستخدم، تسلیم شهادات العمل كشوفات ال

:في الموضوعجزئیةالفاصلة بصفة الأحكامعدم جواز استئناف /2

تأمرالفاصلة في جزء من موضوع النزاع أو التي الأحكامبأن 334نصت على ذلك المادة 

.54، ص2003جامعي، الاسكندریة،مصر،، دار الفكر الالطعن في الأحكام القضائیةمحمود السید التحیوي، -1

.337نبیل صقر، مرجع سابق ، ص-2

02-،یتضمن قانون الأسرة، معدل ومتمم بالأمر رقم 1984یونیو سنة 9، مؤرخ في 84-11من قانون 57المادة -3

.2005سنة،15،ج. ر.ج. ج، عدد 2005فیفرى سنة 27، مؤرخ في 05

تسویة ، المتعلق ب1990فیفري06ه الموافق لـ 1410رجب عام 10المؤرخ في 90/04من قانون رقم 21المادة -4

.1990، سنة 6سمیة للجمهوریة الجزائري، العددالنزاعات الفردیة في العمل، جریدة ر 
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مع الحكم إلاتدبیر مؤقت لا تقبل الاستئناف أوالتحقیق إجراءاتبالقیام بإجـــــــــــراء من 

.الدعوى برمتها مــا لم ینص القانون على خلاف ذلكأصلالفاصل في 

الصادر قبل الفصل في الموضوع والحكم الفاصل في موضوع یتم الاستئناف في الحكمو

یترتب على عدم قبول استئناف الحكم الفاصل ف، وى بموجــــب نفس عریضة الاستئناالدع

.1في موضوع الدعوى عدم قبول استئناف الحكم الصادر قبـــــل الفصل في الموضوع

إجراءاتمن بإجراءتأمرالتي امالأحكویلاحظ أن عدم قبول الاستئناف لا یقتصر فقط على 

الفاصلة جزئیا في الموضوع كأن یقضى بإخلاء القطعة للأحكامتمتد حتــــى إنماوالتحقیق 

المتنازع علیها مع تعیین خبیــــــــر لتقویم الاستغلال غیر المشروع فإن هذا الحكمالأرضیة

.لم یعد یقبل الاستئناف طالما وانه لم یفصل في النـــزاع برمته

عدم جواز الطعن بالاستئناف في الحكم الفاصل في نتائج الخبرة إذا ما كانت المناقشة /3

.المجلسأماممرة لأولالخاصة بالخبرة تبدى 

عن كان الطإذاالطعن بالاستئناف في الحكم الفاصل في نتائج الخبرة لا یجوز

من قانون 145یتضمن مناقشة جدیــــــــــدة لعناصر الخبرة وهذا حسب ما نصت علیه المادة 

بأنه " لا یجوز استئناف الحكم الآمر بالخبــــرة أو الطعن فیه الإجراءات المدنیة و الإداریة

.مع الحكم الفاصل في موضوع النزاعإلابالنقض 

لاستئناف الحكم أسباباتشكل المناقشات المتعلقة بعناصر الخبرة أنلا یمكن 

الجهة القضائیة التي فصلت في نتائج أماممسبقا أثیرتلم تكن إذاالطعن فیه بالنقض أو

"الخبرة .

.336-335صنبیل صقر، مرجع سابق، ص-1
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نهج المشرع إزاء هذه المسألة لم یكن موفقا لان ذلك حتما سیزید من أنویبدو 

میعاد الطعن بالمعارضة ، ثم أن إغفال أحد الخصوم صدر ضده حكم غیابي وفوت علیه 

وهذا الإغفالالمجلس بتدارك هذا أمامالمحكمة لا یسمح له أماممناقشة أحد عیوب الخبرة 

الأساسیةلا یتماشى مع مبدأ التقاضي على درجتین الذي یعتبر من المبادئ الموقف

.1الجدیـد بموجب المادة السادسةةوالإداریالمدنیة الإجراءاتللتقاضي والذي قرره قانون 

:الفاصلة في الاعتراض على النفاذ المعجلالأحكامعدم جوزا الطعن في /4

بأنه لا یقبل أي طعن من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة326وهذا المبدأ قررته المادة 

الفاصلة في الاعتراض على النفـــــــاذ المعجل وبالتالي فإذا كانت المحكمةالأحكامفي 

قد قضیت في شأن الاعتراض على النفاذ بحذفه أو رفض الاعتـــــراض بشأنه فإنه لا یكون 

.لأي طرف من أطراف الخصومة الحق بالطعن في استئناف هذا الحكم

مدى تعلق الاستئناف بالنظام العام:-

ضمانا لحسن من المسلم به أنه حیث یقصر القانون التقاضي على درجة واحدة

سیر القضاء فیمنع الطعن في حكم الاستئناف سواء لصدور الحكم في دعوى تدخل 

في حدود النصاب النهائي لمحكمة الدرجة الأولى، أو لورود نص خاص یمنع الطعن 

در فیها لهذا النصاب، فانه لا یجوز استئناف الحكم فیه بالاستئناف رغم تجاوز الدعوى الصا

لتعلق عدم جواز الاستئناف في مثل هذه الأحوال ذلك، حتى و لو اتفق الخصوم على غیر

بالنظام العام، 

.، مرجع سابق08/09من القانون 6المادة -1
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.1و إذا رفع الاستئناف وجب على المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها برفضه

إجراءات الطعن بالاستئناف المطلب الثاني: 

أولا أن نضع في الاعتبار أن الاستئناف هو طعن على حكم صادر لابد

، و قد یكون من صدر من محكمة أول درجة لم یرتضیه من صدر ضده الحكم كلیا أو جزئیا

.2ضده الحكم هو المدعي أو المدعى علیه أمام أول درجة

لجهة و منه فان خاسر الدعوى له أن یباشر إجراءات الطعن بالاستئناف أمام ا

الثانیة من التقاضي بما یسمى بالمجلس القضائي وفقا لمبدأ التقاضي على درجتین

كما أجاز القانون لمن فاته آجال الطعن بالاستئناف التعبیر عن عدم رضاه )( الفرع الأول

بالحكم الصادر و له مصلحة في ذلك ( الفرع الثاني ).

يالفرع الأول: إجراءات الطعن بالاستئناف الأصل

الواجب إتباعها أمام جهة الاستئناف یتعین تحدید للإجراءاتقبل التطرق 

حق الاستئناف لجمیع ی، و في هذا الصدد3الأطراف الذي یحق لهم مباشرة هذا الإجراء

طبقا للمادةلذوي حقوقهم أوالأشخاص الذین كانوا خصوما على مستوى الدرجة الأولى 

.1فقرة 335

.337-336صنبیل صقر، مرجع سابق، ص-1

.314نبیل صقر، مرجع سابق ، ص–ینة حسین بوش-2

.، مرجع سابق08/09من القانون 338-335المواد -3
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كما یثبت الحق في الطعن للأشخاص الذین تم تمثیلهم على مستوى الدرجة 

.2فقرة 335و هذا ما نصت علیه المادةالأولى بسبب نقص الأهلیة إذا زال سبب ذلك 

یجوز رفع الاستئناف من طرف المتدخل الأصلي أو المدخل في الخصام في الدرجة و 

الذین لم تكن لهم صفة الخصم ولم یكونوا للأشخاص، كما یجوز رفع الاستئناف الأولى

كانت لهم مصلحة إذاالتدخل في الاستئناف الأولىالدرجة أمامممثلین في الخصومة 

.1فقرة 338إعمالا بالمادةفي ذلك 

وفي كل الحالات یجب أن یتوافر في المستأنف المصلحة التي تبرر الاستئناف 

.335على النحو الذي ذهبت إلیه نص المادة

و إذا كانت الحالات السابقة واضحة فإن ما یلاحظ بهذا الخصوص هو 

بأنــــه " یجوز للأشخاص اللذین من نفس القانون1فقرة 338أن المشرع قرر بموجب المادة 

لم تكن لهم صفة الخصم ولم یكونوا ممثلین في الخصومة أمام الدرجة الأولى التدخل 

"كانت لهم مصلحة في ذلكإذافي الاستئناف  .

وفي هذه الحالة یظهر شخص جدید لأول مرة في الاستئناف و إذا كان تدخله 

من قانون الإجراءات 198انضمامي لأحد الطرفین أو ما یعبر عنه المشرع بموجب المادة 

تدخل فإن هذا لا یثیر إشكالا كبیرا بالقدر الذي یثیره ال،بالتدخل الفرعيالمدنیة و الإداریة

الذي یتضمن إدعاءات لصالح بالتدخل الأصلي و197الهجومي والذي عبرت عنه المادة 
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المتدخل ذاته إذ أن ظهوره لأول مرة أمام جهة الاستئناف یكون بذلك قد أسقط حقه 

.1في الدرجة الأولى من التقاضي كما أسقط حق خصومه من ذلك

یعني توسیع نطاق الخصومة لتشمل وقبول التدخل على مستوى جهة الاستئناف 

أشخاص لم یظهروا بأیة صفة أمام الدرجة الأولى وبذلك تتحول جهة الاستئناف إلى محض 

محكمة أول درجة بالنسبة للمتدخل فیما أبداه من طلبات في مواجهة المستأنف او المستأنف 

.علیه او ضدهما في آن واحد

وجود 1فقرة 338المادة ولقبول التدخل على مستوى الاستئناف اشترطت

الأمرالتدخل هجومي وكل ما في أومصلحة للمتدخل سواء كان التدخل انضمامي 

التوسعإلىالتوسع في العنصر الشخصي على مستوى الاستئناف سیؤدي حتما أن

.2محكمة الدرجة الثانیةأمامفي العنصر الموضوعي لعناصر النزاع 

نه الاستئناف شأو مواعید الآجالبعد احترام الاستئنافیرفعو في كل الأحوال 

الاستئناف إلیهشأن الدعوى المبتدئة بعریضة تودع لدى كتابة ضبط المجلس المرفوع 

ما یراعي في تحریر عریضة الدعوىتشمل علیه من بیاناتمع مراعاة في تحریرها و ما

علیه وان لم یكنالمستأنفو كذا اسم ولقب وموطن ، المستأنفاسم ولقب وموطن من 

طبیعة وتسمیة الشخص المعنوي ومقره إلىالإشارةله موطن معروف فآخر موطن له، مع 

.الاتفاقيأوالاجتماعي وصفة ممثله القانوني 

.، مرجع سابق08/09من القانون 198و 197المادتین -1

.19-18صل اسماعیل عمر ،مرجع السابق، صنبی-2
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ضبط المجلس القضائي الذي بأمانةیرفع الاستئناف بعریضة تودع فبالتالي

ضبط المحكمة بأمانةبدائرة اختصاصه ویجوز أن یسجل المستأنفصدر الحكم 

.الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 539الحكم في سجل خاص أصدرتالتي 

أولالضبط رقم القضیة وتاریخ أمینوبعد قید العریضة في سجل خاص یسجل 

.جلسة على نسخ عریضة الاستئناف

یوما 20بالتبلیغ الرسمي لعریضة الاستئناف وعلیه مراعاة أجل المستأنفیقوم 

طبقا للمادة جلسة لأولمن تاریخ تسلیم التكلیف بالحضور والتاریخ المحدد الأقلعلى 

.1المذكورة سابقا

تقدیم نسخة المستأنفیجب على من نفس القانون أنه542طبقا لنص المادة و 

الوثائق المدعمة للاستئناف في أول جلسة وفي حالة عدم من محاضر التبلیغ الرسمي و

بالشطب غیر قابل أمراتقدیمها مع منحه أجلا لذلك ودون مبرر مقبول یصدر المجلس 

.للطعن

ویترتب على الشطب إزالة الأثر الموقف للاستئناف ما لم یعاد تسجیل القضیة

2في الجدول خلال آجال الاستئناف المتبقیة
.

.، مرجع سابق08/09من الأمر 539المادة -1

.، المرجع نفسه512المادة -2
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فضلا عن اشتمالها على البیانات الخاصة بها و هي:

/ بیان الحكم المستأنف و تاریخه:1

و یقتضي ذلك ذكر المحكمة التي أصدرت الحكم محل الاستئناف، و رقم 

المطعون فیه على نحو ناف القضیة التي صدر فیها، و القصد من ذلك بیان الحكم 

عریضة الاستئناف تحت طائلة عدم قبولها شكلا بنسخة مطابقة إرفاقكما یجب للجهالة، 

.لأصل الحكم المستأنف

/ أسباب الاستئناف:2

الطاعن، و یقصد من هذا البیان ضمان جدیة إلیهاأي الأوجه التي یستند 

تقدیر ما یري بیانه في عریضة الاستئنافللمستأنفالاستئناف، و قد ترك المشرع 

في طلب إلغاء الحكم أو تعدیله.إلیهاالتي یستند 

و قد قضت محكمة النقض ، بأنه لا یعیب عریضة الاستئناف اشتمالها 

على أوجه الدفاع التي سبق للمستأنف التمسك بها أمام محكمة أول درجة، و التي لم یأخذ 

بها الحكم المستأنف، لأن هذا الدفاع لا یجعلها خالیة من الأسباب.

الاستئناف لا یقید المستأنف، فله أثناء النظر في الاستئناف وذكر أسباب

.إلیهاالى تغییرها أو یضیف أن یعدل عنها
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:الطلبات/3

بما ان هذه الطلبات هي التي تحدد نطاق الاستئناف، فانه یترتب على إغفال

:1أي بیان من هذه البیانات بطلان عریضة الاستئناف

المستأنف:-أولا 

یتعین أن تكون عریضة الاستئناف مشتملة على جمیع أوجه الطعن التي یمكن 

الحكم المستأنف.إلىتوجیهها 

فعلیه أن یهاجم الحكم كان المستأنف هو المدعي أمام محكمة أول درجة فإذا

لعدم أخذه بالأدلة و المستندات التي سبق طرحها على المحكمة الابتدائیة بالرغم 

ا وقطعیة دلالتها على الحق الذي رفعت به الدعوى، و الرد على الحجج التي من وضوحه

ساقها المستأنف ضده (المدعى علیه أمام محكمة أول درجة) ، ویمكن الاستعانة في هذا 

الابتدائیة مع التأكید المحكمةإلىیكون قد تناوله في المذكرات المقدمة الشأن بما عساه أن

أو إعادة شرحها بأسلوب أوضح، و یمكن تعزیز وجهة النظر بمزید على النقاط المهمة فیه،

.2من المستندات التي تدحض ما ذهب إلیه الحكم المستأنف

و إذا كان المستأنف هو المدعى علیه أمام محكمة أول درجة فانه یتعین 

إلیها أن تشمل عریضة استئنافه على الرد على ما ساقه الحكم المستأنف من أسباب تساند 

في قضائه، و كذا الرد على حجج المدعي في الدعوى، و خاصة ما قدم من مستندات، 

.531سابق ، صنبیل صقر، مرجع –ینة حسین بوش-1

.315نبیل صقر، مرجع سابق، ص–شینة حسین بو -2
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و في جملة الرد على أسباب الحكم و حجج المدعي (المستأنف ضده) سواء أكانت تلك 

.1الحجج قد وردت في عریضة دعواه أم في مذكراته

ثانیا/ المستأنف علیه:

لوقائع الدعوى و یمكنه أن یستعین بما أورده یبدأ المستأنف علیه بعرض موجز 

الحكم المستأنف في شأنها و ینتقل بعد ذلك إلى الدفوع التي یرى إبداءها و منها ما هو 

بعدم قبول الاستئناف شكلي مثل الدفع بسقوط الاستئناف للتقریر به بعد المیعاد أو الدفع

ستئناف لتحقق سبب لرفعه من غیر ذي صفة أو موضوعیا مثل الدفع ببطلان الا

من أسبابه.

الرد على عریضة الاستئناف بأن یتناول كل إلىو ینتقل كاتب المذكرة بعد ذلك 

سواء من حیث واقع الدعوى أو ما یكون ترد فیه سبب من الأسباب بالرد علیه بما یدحضه

من مغالطات قانونیة.

الفصل فیها و على ذلك ینبغي فبالنسبة لواقع الدعوى فان المستندات هي القول 

شرح المستندات التي تؤدي إلى تعزیز وجهة نظر المستأنف علیه.

الاستعانة بمستندات جدیدة أو طلب ضم محضر أو قضیة فیها أمكنإذاو 

ما یعین على توضیح و تعزیز دفاعه.

.نفسهالمرجع -1
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م ما سبق تناوله أماإلىالإشارةبالنسبة للمبادئ القانونیة فیعاد شرحها مع 

علیه، و إبراز حكم النقض المنطبق على واقع الدعوى حتىالإحالةالمحكمة الابتدائیة و 

.1في المذكرات أمام محكمة الدرجة الأولىإیرادهلو كان و قد سبق 

النتیجة إلىمن أسباب تؤدي أوردهو الدفاع عن الحكم المستأنف فیما 

التي انتهى إلیها.

واء أكانت المذكرة مقدمة من طرف المستأنف أم في كلتا الحالتین أي س

غیر مخل و دون أن یدخل الملل إیجازالمستأنف علیه یجب أن تتعرض لوقائع الدعوى في 

.2في قارئها

أو ردا علة مذكرة قدمت فیها فیجب أن أخیرا إذا كانت المذكرة ردا على الدعوى 

النقض دون التدني الى الألفاظ التي قد یكون الرد هادئا مدعما بالمنطق و القانون و أحكام 

.3یعتبرها الخصم إهانة له، فالاحتكام في النهایة و الغلبة للمنطق السلیم و صحیح القانون

/ توقیع محام:4

الغایة من هذا البیان رعایة الصالح العام، و تحقیق الصالح الخاص إن

للمتقاضین في ذات الوقت، لأن إشراف المحامي على تحریر عریضة الاستئناف من شأنه 

القانون عند تحریرها.أحكاممراعاة 

.315نبیل صقر، مرجع سابق، ص –حسین بوشینة -1

.316نبیل صقر، مرجع سابق، صفحة –حسین بوشینة -2

.نفسهالمرجع -3
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و بذلك تنقطع المنازعات التي كثیرا ما تنشأ بسبب قیام من لا خبرة لهم بممارسة 

لذا، فان هذا التوقیع الشأنون ذات الطبیعة القانونیة مما یعود بالضرر على ذوي هذه الشؤ 

یتصل بالنظام العام وواجب المراعاة.

و على المحكمة ملاحظته من تلقاء نفسها، بحیث یترتب على إغفاله بطلان 

عریضة الاستئناف، على أنه یجوز تصحیح هذا البطلان باستیفاء التوقیع في الجلسة خلال

.1میعاد الاستئناف

یكون ممثلا وجوبا أنعلى الخصم الذي یطعن بالاستئناف یجب و علیه فانه 

بمحامي وتحت طائلة عدم قبول الاستئناف ویكون التمثیل جوازیا للأطراف في مادة شؤون 

والمادة الاجتماعیة بالنسبة للعمال كما تعفي الدولة والولایة والبلدیة والمؤسسات الأسرة

من 538من التمثیل الوجوبي بمحامي طبقا لنص المادة الإداریةالعمومیة ذات الطبیعة 

.2و على النحو السابق ذكرهةالإداریالمدنیة و الإجراءاتقانون 

و المقابلعيالفرع الثاني: إجراءات الاستئناف الفر 

للمستأنفعلى أن الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 337نصت المادة

علیه أن یرفع استئناف فرعیا في أیة حالة كانت علیها الدعوى.

و بناءا على ذلك و خروجا عن القاعدة العامة فانه أجاز القانون للمستأنف علیه 

رفع استئناف بمناسبة مباشرة الاستئناف الأصلي ویكون هذا الاستئناف جائزا في أیة مرحلة 

.317، صالمرجع نفسه-1

.السابق، المرجع 08/09قانونمن ال538المادة -2
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كانت علیها الدعوى ورغم انقضاء اجل الطعن وهذا ما یطلق علیه بالاستئناف الفرعي 

:1لشأن القواعد التالیةرتبت بهذا ا337والمادة 

الاستئناف الفرعي یتبع الاستئناف الأصلي ویوجد بوجوده ویزول بزواله أن-1

.كان الاستئناف الأصلي غیر مقبولإذاولذلك نصت بأنه لا یقبل الاستئناف الفرعي 

.یترتب على التنازل عن الاستئناف الأصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي-2

إعادةو المفهوم من هذا النص أن الاستئناف الفرعي هو جائز حتى في حالة 

السیر الدعوى 

السیر لا تخرج عن نطاق الخصومة إعادةبعد الخبرة التي أمر بها المجلس، لأن 

.2لها موقفا في هذا الاتجاهالاستئنافیة، و المحكمة العلیا 

ي للمستأنف علیه التعبیر و تتسم إجراءات الاستئناف الفرعي بالبساطة فیكف

عن استئنافه الفرعي من خلال تقدیم مذكرة جوابه للاستئناف الأصلي المرفوع ضده من 

طرف المستأنف.

بموجب طلب لفرعي یرفع من طرف المستأنف علیهفبالتالي فان الاستئناف ا

بسیط یقدم إلى رئیس الغرفة الفاصلة في الاستئناف الأصلي، و یرفع كما سبق ذكره في أي 

مرحلة كانت علیه الخصومة حتى إذا سقط حقه في رفع الاستئناف الأصلي.

.، المرجع نفسه337المادة -1

.317نبیل صقر ، مرجع سابق، ص–ینة حسین بوش-2
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أما الاستئناف المقابل یتم إتباع نفس الإجراءات و الشروط المقررة للاستئناف 

.1ل الطرف الآخرأنه یكون من قبإلاالأصلي

ففي هذه الحالة یستوجب تقدیم طلب ضم الاستئناف المقابل الى الاستئناف 

الأول (الأصلي) لكون تسجیل هذا الأخیر أسبق من الاستئناف الثاني ( المقابل)، و یقدم 

.الاستئناف للفصل فیهإجراءالطلب الى رئیس الغرفة المعروض أمامه 

، مرجع الاجراءات الاستثنائیة-نظریة الخصومة-قانون الاجراءات المدنیة، نظریة الدعوىبوبشیر محند أمقران، -1

.316سابق ، ص 
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و كیفیة الفصل فیهالقانونیة المترتبة عن الطعن بالاستئنافالمبحث الثاني: الآثار

جهة ، أنه تفصل الإجراءات المدنیة و الإداریةمن القانون 339جاء في المادة 

من نفس القانون، 340من جدید من حیث الوقائع والقانون، كما جاء في المادة الاستئناف

خرى المرتبطة بها، كما یمكنلأصراحة أو ضمنیا أو المقتضیات االاستئنافینقل هذا 

على بعض مقتضیات الحكم، ویتم نقل الخصومة برمتها عندما یهدف الاستئنافأن یقتصر 

.1إلى إلغاء الحكم أو إذا كان موضوع النزاع غیر قابل للتجزئةالاستئناف

بالخصومة الاستئنافأنه بمجرد تسجیله یكلف قاضي الاستئنافآثارومن 

.2للاستئنافثر الناقل لأمذكرات الرد نطاق اوالاستئناف، كما تحدد عریضة إجباریا

المطلب الأول: الآثار القانونیة المترتبة عن الطعن بالاستئناف

من الآثار المهمة التي تترتب على الاستئناف هي تأخیر تنفیذ الحكم إن

لهذا الأثر استثناء بحیث یجوز أنإلاع الأول) ، القضائي لمن له مصلحة في ذلك (الفر 

تنفیذ الحكم القضائي رغم تشكیل الخصم للاستئناف (الفرع الثاني).

.سابق، مرجع08/09قانونمن ال340و 339المادتین -1

، ألقیت على طلبة السنة ثانیة لیسانس،جامعة محاضرات مقیاس قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةقسمیة محمد، -2

.8، ص2019/2020السنة الجامعیة محمد بوضیاف مسیلة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،قسم الحقوق،
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الفرع الأول: وقف تنفیذ الحكم محل الاستئناف كأصل

بالأثر الموقف للتنفیذ بأن الطعن بالاستئناف یعد مانعا من تنفیذ الحكم ویقصد

تنفیذا جبریا خلال المدة المقررة للاستئناف، فالأحكام المستأنف فیها لا تصلح أن تكون 

.1سندات تنفیذیة یلزم المحكوم علیه بتنفیذها 

المدنیة الإجراءاتالفقرة الأولى من قانون 323المادة من خلال نصلقد جاء 

.ه" یوقف تنفیذ الحكم خلال أجل الطعن العادي كما یوقف بسبب ممارسته أنالإداریةو 

إجراءات تحفظیة اتخاذفیجوز ،نون لم یمنع إلا إجراءات التنفیذو باعتبار القا

.الاستئنافرغم رفع 

یوقف القوة التنفیذیة للحكم المطعون فیه كما یوقف سلطة الشيءالاستئنافإن 

و لكنه لا یهدر هذا الحكم الذي سینتج كل آثاره،المستأنفالمقضي به بموجب الحكم 

من نفس القانون342و لا سیما و أن المادة ،لس القضائيالمجفي حالة تأییده من طرف 

متأخر الأجرةما تأخر من دیون و یجوز للخصوم طلب الفوائد و أنهتنص صراحة على 

و سائر الملحقات التي تستحق منذ صدور الحكم المستأنف و كذا التعویضات المستحقة

.عن أضرار وقعت منذ ذلك الحكم

.385عباس العبودي، مرجع سابق، ص-1



إجراءات الطعن بالاستئناف و الآثار المترتبة عنهالفصل الثاني

65

الفرع الثاني : تنفیذ الحكم رغم الطعن بالاستئناف كاستثناء

استثناء على الأثر الموقف للطعن بالاستئناف و هذا ما ذهب إلیه لقد ورد

الات التي یجوز فیها التنفیذ رغم الطعن بالطرق العادیة، و نذكرالمشرع من خلال ذكر الح

:1و منهااستئنافهبعض الحالات التي ینفذ فیها الحكم المطعون به بالرغم من 

و هو یسمح للمحكوم له بأن ینفذ حكمه مباشرة بعد التبلیغ ل:التنفیذ المعج-

.قضائيوعان: قانوني وو ذلك رغم المعارضة و الاستئناف والتنفیذ المعجل ن

:التنفیذ المعجل القانوني-أ

و هو یمنح تلقائیا بقوة القانون, بحیث لا یلزم طلبه من القاضي كما أن هذا 

الأوامر و من أمثلته،ث حكمه أو النطق بهالأخیر لا یحتاج إلى التطرق إلیه في تحی

الأحكام الصادرة،التحفظيبعض الأوامر على عرائض كالأمر بالحجز ،الإستعجالیة 

.في مجال الإفلاس والتسویة القضائیة ماعدا تلك المتعلقة بالمصادقة على الصلح

:التنفیذ المعجل القضائي-ب

:و هو الذي تقضي به المحكمة بناء على طلب أحد الخصوم و هو نوعان

.62نورة، مرجع سابق، صبن عباس -1
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:الإلزامي/1

ف به أو حكم سابقو یكون في حالة الحكم بموجب سند رسمي أو عقد معتر 

أو في قضایا النفقة طبقا للمادة وهنا یمنح التنفیذ بدون كفالة. وعلى القاضي الحكم بمجرد 

.طلبه

حكمة قاعدة الأثر الموقف تظهر في كون الحكم الصادر في هذه الحالات و

عتباراتلا71/80باستثناء قضایا النفقة التي أضافها المشرع بعد التعدیل ،نادرا ما یبطل

.1غالبا ما ترمي إلى ربح الوقت فقطاجتماعیة

:الاختیاري/2

و یكون بكفالة أو بدون الاستعجالوهو خاضع للسلطة التقدیریة للقاضي لحالة 

.2المذكورة سابقا3فقرة 323كفالة طبقا للمادة 

:الخطأ في وصف الحكم-

تكییف المحكمة الاعتبارفكما سبق ذكره في الفصل الأول أنه لا یؤخذ بعین 

غیر أن هذا التكییف یعتبر صحیحا إلى حین إثبات العكس. للحكم إذا أخطأت في وصفه

-فیعتبر هذا التكییف ،ئينھاابتدائي لو كیف القاضي حكمه بأنه ،وبالنتیجة

.1فلا یوقف التنفیذ،یكون غیر مقبولالاستئنافصحیحا و من ثمة یفترض أن -مبدئیا

.26ص المرجع السابق، بن عباس نورة، -1

.، مرجع سابق08/09قانونمن ال323المادة -2
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ثاني: الفصل في الطعن بالاستئنافالمطلب ال

و اتخاذ عدة إجراءات بحیث حلراسة الاستئناف یجب المرور بعدة ملقیام جل

تعین مستشار مقرر لقیام بمهمة فحص بالغرفة الموجه إلیها الطعن بالاستئناف، یتولى رئیس 

ره رامكتوبا ویصدر قیراا تصبح القضیة جاهزة یودع تقر الطعن قبل النظر فیه، كما أنه عندم

.2بالاتفاق مع رئیس الغرفةبإطلاع النیابة العامة علیه و

الفرع الأول: الفصل في الاستئناف شكلا و موضوعا

أولا: فحص الطعن

یقوم المستشار المقرر بفحص الطعن بالاستئناف من حیث الوقائع وأسباب 

ه المثارة والمسائل القانونیة ءات والأوجراریر كتابي یتضمن الوقائع والإجالطعن ویعد تق

التقریر بأمانة إیداعالمعروضة للفصل، كما یتضمن التقریر الطلبات الختامیة للخصوم، یتم 

عطاء فرصة للخصوم للإطلاع أیام على الأقل من انعقاد الجلسة لإ8ضبط الغرفة قبل 

.3وهذا بشيء الایجابي وضمانة من ضمانات حقوق الدفاععلیها،

.المرجع نفسهبن عباس نورة، -1

ادة الماستر في الحقوق تخصــص القانون الخاص الشامــــــل حول النظام القانوني للمعارضة والاستئناف ھمذكرة لنیل ش-2

على 23/06/2022اطلع علیها بتاریخ bejaia.dz-www.univ، متاحة على الموقع: 46واد المدنیة، صفحة في الم

الساعة السابعة مساءا.

، مرجع سابق. المادتین 545 و546 من قانون 09-08 -3
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ءات أو لعدم راجالإأن الطعن غیر مقبول لعیب في مستشار المقرر أرى الإذا

إقامته على سبب جدي، یصدر أمر بعدم قبول الطعن بالاستئناف وتدرج القضیة في أقرب 

ملاحظاتهم والفصل فیه عند الاقتضاء، كأن تستبعد من إیداعو جلسة لسماع الخصوم 

بین أن الطعن استوفى شروطه أما إذا تالطعن مالا یقبل من الأسباب ٕ ویكتفي بالباقي، 

.1فإنه تحدد جلسة النظر فیهوإجراءاته

على أنه یمكن الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 547كما نصت المادة 

ملاحظاتهم الشفویة حول التقریر أثناء جلسة المرافعات بعد تلاوته من قبل إبداءللخصوم 

المستشار المقرر.

الطعنثانیا: النظر في

أو تخلف التأكد من توفر كافة الأشكال الجوهریة المنصوص علیها قانونا بعد 

تأتي مرحلة النظر في ، أو لامقبول شكلاالاستئناف و التي من خلالها یكون إحداها، 

فعة ضمن جدول القضایا، راأین یحدد رئیس الغرفة جلسة للممن ناحیة الموضوعنالطع

.ت كما یبلغ بها ممثل النیابة العامةیعلن عنها في قاعة الجلسا

لم یمس بنظام تعقد جلسة الاستئناف على مستوى المجلس القضائي علنیا ما

النیابة العامة والمستشار العام، بحضور تشكیلة تتكون من رئیس الغرفة، أمین الضبط، 

، الخاص الشامل حول النظام القانوني للمعارضة و الاستئنافلنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص القانونمذكرة -1

.مرجع سابق
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وبعدها تعطي 1حیث ینادي فیها على القضیة، و یتم تلاوة المستشار المقرر لتقریره،المقرر

.ملاحظاتهم الشفویة حول التقریرفرصة للخصوم والنیابة العامة لإبداء 

الشفویة أذن بسماع محامي أو فعاتراة المذا أرى المجلس القضائي ضرور إ

.2المذكورة سابقا547وفقا للمادة مالخصو 

النطق مداولة ویحدد تاریخ فعات القضیة في الرایضع رئیس الغرفة عند نهایة الم

ره الكتابي، على أن ینطق بالحكم بأقرب جلسةرابعد تلاوة المستشار المقرر لقررابالق

.3ولا یجوز تمدیده إلى أكثر من جلستین متتالیتین إلى في حالة الضرورة 

ر المجلس القضائيراثالثا: ق

لة في جلسة علنیة بحضور التشكیراربعد انتهاء جلسة المداولة یتم النطق بالق

التي حضرت الجلسة والمداولة، وتحكم إما برفض الاستئناف من الناحیة الشكلیة، إما بتأیید 

الحكم المستأنف أو إلغائه ما بتعدیل الحكم ٕ والقضاء من جدید برفض الدعوى، إما شكلا

مة مدنیة إذا راالحكم بغالقضائيیجوز للمجلس ، كما4جزئیا حسب الحالةأوأو موضوعا 

.5ءاترار والمماطلة في الإجراتعسفي وأن الهدف منه هو الإضالاستئناف ى أن رأ

.، مرجع سابق08/09قانونمن ال549المادة -1

.223، مرجع سابق، صفحة أبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةعبد العزیز سعد، -2

سابق.، مرجع 08/09من القانون548أنظر أیضا المادة -3

طرق الطعن العادیة وغیر العادیة في الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء العادي والقضاء یوسف دلاندة ، -4

.61-60ص ، ص2010، دار هومة، الجزائر، ، الطبعة الثانیةالإداري

.، مرجع سابق08/09قانونمن ال324راجع نص المادة -5
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ر معلل ومسبب من حیث الوقائع والقانون، مع ذكر المواد یجب أن یكون القرا

طلباتع ون القرار عرض موجز لوقائع النزاالقانونیة المطبقة، كما یجب أن یتضم

كتابي بأمانة الضبط كذا الإشارة إلى إیداع تقریر ادعاءات الخصوم، و أوجه دفاعهم وو

من قانون الإجراءات المدنیة554ادةفعات، وهذا طبقا لما هو وارد في المقبل جلسة المرا

یجب ، و لا یجوز النطق بالقرار إلا إذا كان مسببا مسبقاة و التي تنص على أنه: " و الإداری

، مع الإشارة إلى النصوص حیث القانونأن یكون القرار مسببا من حیث الوقائع ومن

یجب أن یبین فیه بإیجاز وقائع النزاع وطلبات وادعاءات الخصوم وأوجه ، كما المطبقة

یجب أن یشار فیه، و على كل الطلبات والأوجه المثارةیجب أن یتم الرد فیه، و اعهمدف

یتضمن ما قضى به أن ، و بأمانة الضبط قبل جلسة المرافعاتإلى إیداع التقریر المكتوب 

.في شكل منطوق

ت تحت طائلة البطلان، رانات والعبار جملة من البیاراكما یجب أن یتضمن الق

:وهي كأتي1من نفس القانون551،552،553الواردة في نصوص المواد 

تاریخ النطق بالحكم -

طیة الشعبیةرائریة الدیمقزالجعبارة الجمهوریة ا -

ئريزاباسم الشعب الج -

الجهة القضائیة التي أصدرته -

.، مرجع سابق08/09من الأمر 355و 551،552راجع المواد -1
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القضاة الذین تداولوا في القضیةأسماء وألقاب وصفات -

الإشارة إلى تلاوة التقریر -

رراتاریخ النطق بالق -

مثل النیابة العامة عند الاقتضاءاسم ولقب م -

أمین الضبط الذي ساعد التشكیلةاسم ولقب -

كر صوم وموطن كل منهم، وفي حالة الشخص المعنوى نذأسماء وألقاب الخ-

.وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقيطبیعة مقره الاجتماعي تسمیة و

المحامین وعناوینهم المهنیةأسماء وألقاب -

ر في جلسة علنیةرارة النطق بالقإلى عباالإشارة-

أصل الحكم، ویحتفظ به یوقع رئیس الغرفة وأمین الضبط والمستشار المقرر على 

.1رراة كما یسلم للخصوم نسخة من القفي أرشیف الجهة القضائی

الفرع الثاني: الفصل في حالة التنازل عن الطعن بالاستئناف

التنازل من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة231المادة أجازت

الاستئناف قبولا بالحكم أوویعتبر التنازل عن المعارضة لإنهائهاعن الخصومة لوضع حد 

.، المرجع نفسه555المادة أیضا راجع -1
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من نفس القانون232نصت المادة إذ،لكـــن التــنازل عــن الاستئنــاف لیس بمكنــة مطلقة

عند التنازل الأخیرقدم هذا إذا" یكون تنازل المدعي معلقا على قبول المدعى علیه أنعلى 

"دفوعا في الموضوعأودفوعا بعدم القبول وأاستئنافا فرعیا أوطلبا مقابلا  .

طلبا مقابلا أبدىما إذاعلیه المستأنفمـــقــیــد بمــوافــقة الأصليوبالتالي فان ترك الاستئناف 

.سجل استئنافا فرعیاأو

من القانون المذكور أعلاه، أنه اذا وقع 337بمفهوم المخالفة لنص المادة و

الاستئناف الفرعي قبل أن یتنازل المستأنف عن استئنافه فانه یكون على المجلس أن ینظر 

.1في طلبات المستأنف الفرعي و یتصدى للنزاع كما لو كان مستأنفا أصلیا

.58مجدي فتحي، مرجع سابق، ص-1

مرجع السابق.، 08/09من قانون رقم 337لمادة أنظر أیضا نص ا-
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ة خاتم

الاستئناف في المواد المدنیة إجراءاتتبین لنا من خلال دراستنا لموضوع 

من خلال كرس مبدأ التقاضي على درجتین الجزائريري، أن المشرع في ظل التشریع الجزائ

حفاظا المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، 08/09من القانون 06نص المادة 

المساواة وذلك بتنظیمه لإجراءات الطعن بالاستئناف في الأحكام على حقوق الأفراد و إرساء

و القرارات و حتى الأوامر التي یشوبها عیوبا، لتفادي التقلیل من شأنها، و بهدف منح 

الأجهزة القضائیة.مختلف مصداقیة أكثر للأحكام الصادرة عن 

أساسیین، كما جسد أیضا في نص المادة الثالثة من نفس القانون على مبدأین 

أولهما مبدأ الوجاهیة الذي تقرر واجب احترامه من طرف كل من الخصوم و القاضي،

ثانیهما هو مبدأ الفصل في الدعاوى في آجال معقولة.و

،ق الطعن بالاستئنافیطر الجزائري أیضاقد نظم المشرعفي هذا الصدد لو 

، ضد الأحكام و الأوامر أعلاهبصفة یضمن احترام المبادئ المذكورةو شروطهأشكاله

، و ذلك سعیا أمام المجلس القضائي كدرجة ثانیة للتقاضيالصادرة عن المحاكم الابتدائیة 

على مبادئ المحاكمة العادلة.أساسا وراء تكریس مفهوم دولة القانون، الذي یرتكز 

و قد نظم المشرع أیضا الطعن بالاستئناف فیما یخص الآجال و مواعید الطعن 

بین التبلیغ الرسمي اذا كان شخصیا بغرض تمدید آجال الطعن بالاستئناف، بحیث میز 

و بین ما إذا كان التبلیغ الرسمي إلى الموطن المختار أو آخر موطن له، و حدده بشهر 

في الحالة الأولى و قام بتمدیده إلى شهرین في الحالة الثانیة.
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سواء لصالح المحاكم قضائي المجلس الصلاحیاتمنأنه تم تضییقإلا

القضایا المعروضة أمامه عن طریق الاستئنافالابتدائیة أو محكمة آخر درجة، على

بموجب نفس القانون، و جعل بعض الحالات تصدر بشأنها أحكاما نهائیة بحیث لا یجوز 

د الاستئناف فیها كاستثناء للمبدأ التقاضي على درجتین، و هذا لعدة اعتبارات منها ما ق

كالأحكام المتعلقة بفك الرابطة الزوجیة یحدث أضرار للمتقاضین جراء عدم تنفیذ الحكم

و القضایا الاجتماعیة.

كما قلص المشرع من صلاحیات جهة الاستئناف بمنع عرض بعض الطلبات

لم یثرها الخصم الذي و إذاذا لم یسبق التمسك بها أمام محكمة الدرجة الأولى، إو الدفوع 

قدم هذه الطلبات أمامها.

نســـــتنتج أن المشـــــرع قـــــد تــــــدارك بعـــــض الثغـــــرات و النقـــــائص التــــــي أنو یمكـــــن 

ـــــق ســـــنه لقواعـــــد ـــــانون القـــــدیم عـــــن طری ـــــت موجـــــودة فـــــي الق ـــــدة و نصـــــوصكان ـــــة جدی قانونی

، و هــــــذا راجــــــع وى المجلــــــس القضــــــائيمــــــن شــــــأنها تنظــــــیم إجــــــراءات التقاضــــــي علــــــى مســــــت

التطــــــور الــــــذي شــــــهده و اســــــتفادته خصوصــــــا مــــــن قــــــانون الإجــــــراءات المدنیــــــة إلــــــىأساســــــا 

الفرنســـــــي، و كـــــــذا بعـــــــض اجتهـــــــادات المحكمـــــــة العلیـــــــا، بعیـــــــدا عـــــــن أي انحیـــــــاز سیاســـــــي، 

.المجتمـــــــــــــــعبـــــــــــــــین أفـــــــــــــــراد تحقیقـــــــــــــــا للصـــــــــــــــالح العـــــــــــــــام و تجســـــــــــــــیدا لمبـــــــــــــــدأ المســـــــــــــــاواة
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الملخص



ملخص

جسد المشرع الجزائري مبدأ التقاضي على درجتین، على غرار باقي التشریعات 

المدنیة و الإداریة، بإعادة عرض المتضمن قانون الإجراءات 08/09المقارنة، من خلال القانون 

النزاع أمام جهة علیا من التقاضي لتفصل فیه من جدید بقرار نهائي في حدود ما عرض على 

المحكمة الابتدائیة من وقائع و طلبات.

و الطعن بالاستئناف یباشر من طرف المحكوم علیه ضد الأحكام و الأوامر 

الأولى و عرضها على جهة الاستئناف أمام المجلسالقضائیة الصادرة ضده عن محاكم الدرجة

تخاذ ما تراه مناسبا للتطبیق الصحیح للقانون. القضائي بهدف مراجعة الحكم و ا

Résumé

Le législateur algérien a consacré le principe du contentieux à deux

niveau, comme le reste de la législation comparée, à travers la loi 08/09 por-

tant le code de procédure civile et administrative, en renvoyant le litige devant

une instance supérieure du contentieux pour statuer à nouveau par une déci-

sion définitive dans la limite des faits présentés au tribunal de première ins-

tance et des demandes.

L’appel est formé par le condamné contre les jugements et les or-

donnances judiciaires rendus par les tribunaux de première instance, et présen-

ter devant la cour d’appel dans le but de réviser le jugement pour l’application

correcte de la loi.


